(   الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج

         (

مــــقـــــــــــدّمـــــــــــــة

إنّ العالم ليس وحدة منسجمة، بل إنّ الحدود الطبيعيّة والسياسيّة تفصل بين أجزائه وتقسّمه إلى دول لكل منها سيادتها وقوانينها وسلطاتها. إلاّ أنّه على الرغم من انقسامه، فإن الأفراد في أقدم العصور حين لم تكن وسائل المواصلات من السهولة واليسر على ما هي عليه اليوم، كانوا يغادرون أوطانهم ليقيموا بصورة دائمة أو مؤقتة في أوطان     أخرى (
). وقد تدعمّت هذه الحركة والتي يعبر عنها بالهجرة عبر السنوات. 

والهجرة لغة هي مغادرة أرض لأخرى. والمهاجر هو الشخص الذي يغادر أرض وطنه الأصلي للإقامة خارج حدوده.

ويختلف لفظ المهاجر عن لفظ النازح وهو الشخص الذي ينتقل من بلدة إلى أخرى، داخل نفس الوطن وهو ما يعبّر عنها بالهجرة الداخلية.

كما نفرّق بين المهاجر والمبعد عن الوطن أو اللاجىء السياسي. كل هذه المفردات لها نقاط تقارب تتمثّل في الانتقال من مكان إلى آخر ولكنّها تختلف من حيث الأسباب والطبيعة.

وقد عرّف المشرّع التونسي المهاجر بأنه التونسي المقيم بالخارج ضمن الفصل السابع من المجلّة الانتخابيّة والفصل 115 من القانون عدد 122 لسنة 1992.

وبالنظر إلى الأسباب التي تدفع إلى الهجرة يمكن تصنيفها إلى نوعان :

هجرة اضطراريّة : وهي التي يلجأ إليها المهاجر اضطرارا باعتبارها الحل الوحيد للإبقاء على حياته أو كرامته أو معتقداته نتيجة للظروف السيئة التي تحيط به كوجود بلده في حالة حرب أهلية، أو نتيجة الاختلافات العائليّة الحادة.

وهجرة اختياريّة : وهي التي يرغب فيها الإنسان استكمالا لميولاته الثقافية أو لتنمية موارده التجاريّة وتحسين أوضاعه الماديّة (
).

والهجرة لم تكن وليدة العصر بل ظهرت منذ عصور غابرة. فقد كان العرب ينتقلون من أماكن الجدب إلى أماكن الحقب وراء المرعى (
).

وقد اختلفت وضعية المهاجر عبر العصور، وفي مختلف المجتمعات. 

ففي العصر الرّوماني كان الأجنبي عديم الأهلّية لا يتمتّع بالشخصيّة الحقوقيّة ولا يستطيع أن يمارس تصرّفا أو يحتج بحق، وليس للمرء الذي يوجد في بلد غير بلده الأصلي أن يتملك في ذلك البلد أو أن يتزوّج من أهله أو أن يراجع قضاءه،  فقانون المدينة لا يوضع إلا من أجل سكّانها ولا يستفيد منه إلا رعاياها أما غيرهم فهم والرقيق سواء (
).

إلا أن هذا المبدأ لم يكن مطلقا، ففي اليونان وجدت فكرة الضيافة فكان الأجنبي يستضيف أحد المواطنين ليصبح تحت حمايته ورعايته وليستطيع بذلك ممارسة بعض التصرفات.

كما قامت استثناءات هامة في روما، فبعد أن كان نظام الضيافة في بادئ الأمر هو المعمول عليه لمنح الأجانب بعض الحقوق، وبعد أن كانت المعاهدات تبرم لمثل هذا الأمر، قام تشريع خاص بالأجانب عرف باسم " حقوق الشعب " (Jus Gentium) وكان له أثره الكبير في تطوّر الحقوق الرومانية وتقدّمها. ولقد أخضعت روما لسلطاتها سكان البلاد المجاورة فازداد عدد الأجانب فيها. وازدادت تبعا لذلك العلاقات الحقوقية بين سكّانها الأصليين والأغراب، فوجدت حقوق الشعوب لتنظيم هذه العلاقات ووضع المؤيّدات الحقوقية لها. كما أن منح الأغراب صفة المواطنين في عهد كاراكالا عام 222 ميلادية أزال كل فرق بين الوطني والأجنبي – وبذلك جاءت تشريعات جوستينيان خلوة من كل أثر لقواعد حلّ تنازع القوانين.

أما فيما يتعلّق بعلاقة الرومان مع غيرهم من الشعوب " البرابرة " فإن الرومان لم يقرّوا إمكانية الدخول في علاقات حقوقيّة مع هؤلاء ممّا لم يدع مجالا لظهور تنازع بين الحقوق الرومانيّة وقوانين تلك الشعوب (
).

وفي العهد الإسلامي كان للهجرة دور هام في انتشار العقيدة الإسلامية والإسلام نفسه يدعونا إلى الهجرة. " ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة ".

ويقول الإمام الشافعي :

" سافر تجد عوضا عمن تفارقه

وانصب فإن لذيذ العيش في النصب "

وقد عمر المسلمون بالهجرة أطراف العالم (
)

وفي القرون الوسطى لم يبد تنازع القوانين جليّا إلا في القرن الثالث عشر فقد غزا البرابرة الامبراطية الرومانية في القرن الخامس للميلاد فجاؤوا معهم بقوانيهم الخاصة لتحكمهم في علاقاتهم فيما بينهم دون أهل البلاد إذا  اعتبروا هؤلاء أجانبا أو أعداءا لا يجوز لهم الإفادة من قوانين الفاتحين  أو الاحتجاج بها.

وبذلك كان المبدأ السائد أنذاك هو مبدأ " شخصية القوانين " الذي يقتضي بأن للغالب قانونه وللمغلوب قانونه. وكان من المنطقي أن يقوم تنازع بين هذين القانونين إلا أن المؤرخين لم ينبؤوا عن شيء من هذا القبيل وذلك ما جعل الفقهاء يقولون بأن تنازع القوانين لم يكن معروفا في ذلك الحين (
).

وفي القرن العاشر للميلاد قام نظام الإقطاع بعد أن ضعفت السلطة المركزية بوفاة شارلمان، وكان من جرّاء ذلك أن أصبح لكل إقطاعيّة قانون خاص بها يطبّق في داخلها على جميع الأشخاص والأموال دون أي اعتبار آخر ولا يتجاوز حدودها.

وهكذا حلّ محل " شخصية القوانين " مبدأ آخر هو مبدأ " إقليمية القوانين ". هذا المبدأ يقتضي بأن يطبّق في الإقليم الواحد وفي جميع العلاقات الحقوقيّة مهما كانت صفة تلك العلاقات أو صفة أطرافها، قانون الإقليم دون أي قانون آخر بحيث لا يفلت في الداخل من سلطاته أحد ولا يمتّد بالمقابل خارج الحدود.

وبالتالي أصبح الأجنبي عن إقليم ما، ليس له شخصية قانونية وليس له قانون يحميه بحيث ليتمتّع بقانون الإقليم يجب عليه أن يعلن خلال سنة ويوم واحد من تاريخ دخوله الإقطاعيّة تبعيّته لسيّدها.

بيد أن الوضع لم يدم طويلا إذ نهضت الملكيّة في فرنسا، ونجحت في إقامة دولة مركزيّة تخضع لسلطتها جميع الأقاليم واضمحلّ نظام الإقطاع.

وفي القرن السادس عشر زالت كل تفرقة بين أفراد المملكة الواحدة، بحيث لم يعد ينظر إلى الشخص الذي يغادر إقليمه إلى إقليم آخر على أنه أجنبي وإنما الأجنبي هو الشخص الغريب عن المملكة بكاملها (
).

واليوم عملت كل الدول على ضمان حد أدنى من الحماية للمهاجرين. فقد وقع الاعتراف للمهاجر بالعديد من الحقوق التي تضّمنها الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه (
). وهو ما يدعمّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينادي بأن جميع البشر يولدون أحرارا وهم متساوون في الكرامة والحقوق. كما أن لكل فرد أينما وجد الحقّ في الاعتراف بشخصيّته القانونيّة، وأن الجميع متساوون أمام القانون. ولهم الحقّ في التمتّع بحماية قانونيّة متكافئة دون أي تمييز يمثّل انتهاكا للذات البشريّة.

وقد بيّن الإعلان المتعلّق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه بأن مصطلح " أجنبي " ينطبق على أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها. ويتمتّع الأجانب بالحقّ في الحياة والأمن الشخصي. فلا يتعرّض أي أجنبي للاعتقال أوالإحتجاز على نحو تعسفي. ولا يحرم أي أجنبي من حريّته إلا بناء على الأسباب المحدّدة في القانون ووفقا للإجراءات الواردة فيه.

كما يتمتّع الأجنبي بالحقّ في الحماية من التدّخل التعسّفي أو غير القانوني في الخصوصيّات أو العائلة أو السكن أو المراسلات، وفي المساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات المختصة بإقامة العدل. وله الحقّ في حرية الفكر والرأي وفي الاحتفاظ بلغته، وثقافته وتقاليده، وفي تحويل المكاسب والمدّخرات. وقد نحت تونس منحى بلدان العالم وعملت على حماية رعاياها في الخارج حماية قانونيّة وقضائيّة.

والحماية القانونيّة هي مصدر من فعل حمى وتعنى وقاية شخص أو ماله ضد المخاطر وضمان أمنه وسلامته عن طريق وسائل قانونية أو مادية. وهي تدل على عمل الحماية ونظامها على حد السواء ويمكن تعريفها بشكل أعمّ بأنها وسائل تهدف إلى الدفاع عن حق ما أو وضع معين (
).

أما الحماية القضائية (
) فهي المتعلقة بالعدالة والعدل الذي توفره المحاكم القضائية لهذه الفئة من التونسيين.

والمراد بالحماية القضائية هو المساواة أمام المحاكم وأمام الهيئات والسلطات المختصة بإقامة العدل، كالحق عند الضرورة في الاستعانة مجانا بمترجم شفوي في الإجراءات القضائيّة والإجراءات الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويفترض لفظ الحماية بالضرورة إمكانية حدوث خطر يمسّ من وضعيّة أو حقوق التونسيين بالخارج. إلا أن الحماية المقصودة تتعلق أيضا بالإحاطة بهم خاصة وأنهم اليوم يمثلون 600 ألف مواطن مغترب وهم موزعون بالأساس في أوروبا بـ450 ألف، منهم 350 ألف في فرنسا وحدها و 97 ألف في بلدان اتحاد المغرب العربي و35 ألف في الدول العربية و10 آلاف في أمريكا (
).

والهجرة في تاريخها الطويل لم تكن منبوذة بالشكل الذي هي عليه اليوم. وليس ثمة مؤشرّات تنبئ بتقلصها في المستقبل، وسوف تكون إحدى عوامل التوتّر بين الشعوب، والغريب أن كره الآخر نما بالاقتراب منه، والتفتح لم يساير دائما فتح الحدود والتقوقع بدأ يبرز في عديد المجتمعات ببروز ظاهرة العولمة (
).

وما زاد في توتر وضع الهجرة هو التنافس الاقتصادي المتزايد والتحوّلات المتسارعة في جغرافيا النمو مما ولّد بطالة مفاجئة في مناطق مختلفة من العالم اعتبر المهاجر السبب فيها.

إضافة إلى نموّ أقصى اليمين وحركات التعصّب والكراهية المتنوعة التي جعلت المهاجر في أوروبا هو الملوّث لنقاوة العرق والمشوش على صفاء الدين والمتسبب في الجريمة وفي الانحراف (
).

وباندماج المهاجرين في مواطن الهجرة أصبح من الصعب عليهم العودة إلى أوطانهم خاصة أولئك الذين تواجدوا منذ أكثر من جيل وتطبعّوا بطبائع بلد المولد ونسوا تقاليد ولغة البلد الأصل كما أن دولهم لا تقدر على استيعابهم.

ومن المفارقات أنه في الوقت الذي تفتح فيه الحدود للتنقّل الحر لرأس المال وللبضائع وللخدمات والأفكار والتقنيات والمعلومات، تغلق هذه الحدود أمام الإنسان بل إن بعض الدول عهدت إلى التضيّيق على الزائرين المؤقتين، بفرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول في حين أن الدول الأخرى تمنعها ظروفها الاقتصادية وربما تقاليدها الحضارية من المعاملة بالمثل مما يثير لدى مواطنيها شعورا بالحيف ويزيد في الكراهيّة والتوتّر (
).

إلا أنه وخلافا للمعاملة التي يتلقّاها المهاجر العادي فإن هجرة الأدمغة في زمن العولمة بقيت مقبولة وزاد الاهتمام بها، والتشجيع عليها في الفترات الأخيرة، في عديد الدول الأوروبية وفي أمريكا الشمالية، في حين أن الهجرات الأخرى ازداد التضيّيق عليها وأضحت محرّمة.

وإضافة إلى هذا نتبين أن حقوق المهاجر في بلد الهجرة سواء في الحصول على عمل أو على الضمانات الاجتماعيّة أو على الرعاية الصحيّة، أو في لمّ شمل الأسرة، أو في اكتساب الجنسيّة له ولأبنائه المولودين في أرض الهجرة أو حتى في الزواج دون موافقة السلطات المحلية لبلد الهجرة من شأنه أن يؤدّي إلى الانكماش وتقليص الرغبة في الاندماج، وربما يولد شعورا بالكراهية ويخلق مناخا للتوتر. 

لذلك كان لا بدّ من حماية حقوق هؤلاء من خلال سنّ نصوص قانونية وإبرام اتفاقيات دوليّة نظرا إلى أن القانون يلعب دورا حمائيّا ينتفع به الضعيف أو المعتدي عليه حفاظا على مصالحه الذاتية. فيبرز وجهه الإيجابي إبّان مطالبته أصحاب الحقوق باحترامها وحمايتها. ويكون ذلك بالالتجاء إلى المحاكم اعتمادا على مبدأ المساواة في تطبيق القواعد القانونية. فالإلتجاء إلى القضاء  لفضّ النزاعات التي تنشب بين أفراد المجتمع يشكّل بالضرورة تحكيما للقانون وهو السبيل للتنظيم السلمي للعلاقات الاجتماعيّة. فالقانون هو السند الذي يقوم عليه اكتساب وممارسته الحقوق من قبل أصحابها (
).

والتونسيّون بالخارج هو كما سبق وأن بيّننا هم المواطنون الذين يغادرون أرض الوطن للعيش بالخارج.

وفي إطار دراستنا لموضوع الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج سوف نتعرّض إلى حماية الأشخاص العاديين الذين يغادرون أرض الوطن للإقامة والسياحة وبالتالي سوف نقصي من البحث الأشخاص الذين يغادرون أرض الوطن للقيام بمهمّات ديبلوماسيّة أو قنصليّة والذين تكون لهم حماية خاصّة. كذلك سنقصي من البحث اللاجئين السياسيّين.

وتعتبر الحماية القانونيّة والقضائيّة للتونسيين بالخارج من المسائل الحديثة والهامة. حيث عملت جميع التشاريع على الاهتمام بها ومن بينها التشريع التونسي الذي سنّ قوانين داخليّة وأبرم اتفاقيّات ثنائية ومتعدّدة الأطراف الغاية منها هي تنظيم حياتهم وضمان حقوقهم في الخارج نتيجة اهتمام الدولة بالجالية التونسية.

وتجاوزت إحاطة الدولة بالتونسيين بالخارج الجانب القانوني، لتشمل الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والحضاريّة. فقد وقع إحداث يوم وطني للتونسيّين بالخارج، كما تدعّم هذا الاهتمام من خلال الإحاطة بهم في الخارج في جميع الميادين فوقع تمكين الأسر المهاجرة من الانتفاع بخدمات الرحلات الجويّة غير العاديّة وذات  التكلفة المنخفضة ومن زيارة المعالم الأثريّة والمتاحف مجانا خلال عطلهم بتونس. كما وقع إعفاء الجالية من المعاليم الديوانيّة على الآلات ومعدات التجهيز المقتناة محليا.

فقد وقع تسليم 1068 شهادة إعفاء قمرقي للمعدات المستوردة من قبل أفراد الجالية بالخارج وتبعا لذلك تطوّرت تحويلات التونسيين المقيمين بالمهجر من 508 مليون دينار سنة 1992 إلى 711 مليون دينار سنة 1996. وسعيا في ترسيخ الانتماء إلى الحضارة العربية الإسلاميّة فقد وقع ضبط سياسة متكاملة للأسرة التونسية المهاجرة والمهدّدة في قيمها العربية الإسلامية حاضرا ومستقبلا. فتم وضع استراتيجيّة ثقافية تستهدف تعزيز الإحساس بالانتماء الوطني لدى المهاجرين فوقع تبنّي طرق جديدة للإعلام والتواصل في بلدان الإقامة من ذلك وقع تخصيص جملة من الإطارات التربويّة لتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية.

وتدعمّت هذه الحماية خاصة عبر توسيع الشبكة القنصليّة وتعزيز الإطارات العاملة بها وتكثيف البثّ الإذاعي والتلفزي وفتح مكاتب إضافية لوكالة الاتصال الخارجي وإصدار مجلاّت ووثائق إعلامية جديدة (
).

وللحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج أهميّة بالغة وذلك على الصعيد القانوني والتطبيقي.

أما على المستوى القانوني. فقد ضمن المشرّع حماية المهاجرين دستوريّا. فقد جاء بالفصل الخامس من الدستور أن : " الجمهوريّة التونسية تضمن حرمة الفرد والمعتقد " كما جاء بالفصل السادس منه أن " كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون".

وقد جاء بالفصل 11 أنه " يحجّر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه " هذه المبادئ جاءت لتحمي كل المواطنين أينما كانوا في الداخل أو في الخارج. كما عمدت الدولة إلى إبرام اتفاقيات قانونية بينها وبين الدول وعملت على سنّ قوانين جديدة تضمن حقوق الفرد في الخارج وذلك عندما يكون متضررا أو متهّما.

أما على مستوى التطبيق فقد عملت الجمهورية التونسية على حماية الجالية التونسية بالخارج وضمان حقوقهم ورعايتهم فقد أولت الإحاطة بالجالية بمختلف شرائحها وعملت على تجنيد أجهزتها للحفاظ على هويّتها وضمان كرامتها حيث أن كرامة تونس لا تنفصل عن كرامة أبنائها حيثما كانوا.

وفي هذا السياق تطرح الإشكالية :

إلى أي مدى يمكن الإقرار بفاعليّة الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج ؟ 

إن وجود الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج لا يكتنفه الشك، وهي تتخذ ميادين عدّة سواء من الناحية المدنية أو الجزائية. إلا أن هذه الحماية لا تخلو من الصعوبات تتعلق بتطبيق النص أو تفسيره. أو انعدامه أو من حيث الدفع بمبدأ السيادة أو من حيث مبدأ  المعاملة بالمثل.

وهذا ما يقودنا إلى النظر في فصل أوّل إلى ميدان الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج. وفي فصل ثان إلى حدود الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج.



الـــجــــــــــزء الأوّل :

ميـدان الحماية القانونية و القضائية للتونسيين بالخارج

لم يعد الأجنبي يعامل معاملة العدوّ كما كان ينظر إليه في العصور الغابرة حيث كان يهدر دمه وتستباح أمواله ما لم يكن ضيفا يشمله أحد المواطنين بحمايته. بل أصبحت كلّ دولة في علاقاتها بالدولة الأخرى تنظر بعين الاعتبار إلى كيفية معاملة رعاياها في الخارج وقد استقر الرأي في فقه القانون الدولي العام على أنه يجب على كلّ دولة أن تضمن في تشريعها حدّا أدنى من الحقوق للأجانب ولرعاياها في الخارج (
). وقد كانت تونس من بين هذه الدول التي وضعت حماية حقوق الجالية وذلك بسنّ قوانين تأسّس هذه الحماية في العديد من الميادين وهو ما سيقودنا إلى التعرّض في فصل أوّل إلى أساس الحماية وفي فصل ثاني إلى مظاهر الحماية.

الفصل الأوّل : أساس الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بــــــالخــــارج :

لقد عمل المشرّع التونسي على حماية حقوق التونسيين بالخارج والدفاع عن سلامتهم وكرامتهم ومصالحهم وتأمين مستقبلهم وذلك على المستوى الثنائي أو الإقليمي والدولي. فالحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج مكرّسة في القانون الدولي وهو ما سنتعرض له في مبحث أوّل. وفي القانون الداخلي وهو موضوع المبحث الثاني وكذلك عن طريق المعاملة بالمثل وهو ما سنتعرض له في مبحث ثالث.

المبحث الأوّل : القـانــون الدولــي.

إنّ علاقات الأفراد ذات العنصر الأجنبي كثيرا ما تنعكس على علاقات الدول لاهتمام هذه الدول بشؤون رعاياها، ولما بينها من اتصال وتعاون في الحياة الدولية. فيقوم النزاع فيما بينها، لذا كان لا بدّ من التوفيق بين مصلحة البلد الأم وبين احترام سيادة الدولة المضيّفة وذلك بسنّ اتفاقيات تكون إما ثنائية وهو موضوع الفقرة الأولى أو اتفاقيات متعددة الأطراف موضوع الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى : الاتفــاقيــات الثنــائيـة :

وهي اتفاق إرادتين هما إرادتا الدوليتين طرفي المعاهدة.

وهي أكثر وفرة من المعاهدات الجماعية لقلّة المشاركين فيها ممّا يجعل الاتفاق أمرا ميسورا وهي أنواع شتّّى : منها الاتفاقيات القضائية، وتلك المتعلقة بالناحية الاجتماعية كاتفاقيات الضمان الاجتماعي، واتفاقيات العمل والإقامة، وحماية الاستثمارات إلخ.

وقد أبرمت تونس أولى الاتفاقيّات القضائيّة الثنائيّة بتاريخ 14 جوان 1961 مع دولة مغاربية مجاورة وكانت أنذاك المملكة الليبيّة المتّحدة وشملت الاتفاقيّة المواد المدنية والتجارية والجزائية ومادة تسليم المجرمين.

وقد بلغ عدد هذه الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة سنة 1997، 45 اتفاقا مع 29 دولة دون اعتبار انقسام الاتحاد السفياتي وتشيكوسلوفاكيا السابقين وأبرم آخرها مع الجمهورية الفرنسية في 17 جانفي 1997 ويتعلق في مجال إدارة القضاء.

وتتوزّع هذه الاتفاقيّات بحساب 11 اتفاقا مع الدول العربية أبرمت وفقا لترتيبها الزمني مع كل من ليبيا في شأن مسائل الجنسية وذلك بتاريخ 14 جوان 1961 وكانت المصادقة بتونس وفق القانون عدد 1 لسنة 1962 المؤرخ في 09 جانفي 1962 وفي نفس التاريخ اتفاقية الإعلانات والإنابات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين. والجزائر ولبنان والمغرب والأردن وموريطانيا والإمارات العربية ومصر والكويت وسوريا وقطر. و 15 اتفاقا مع الدول الأروبية وهي على التوالي ألمانيا الفيدرالية وإيطاليا ورومانيا وفرنسا وبلغاريا والنمسا وتشيكسلوفاكيا وتركيا والمجر والاتحاد السفياتي وبولونيا وبلجيكيا واليونان والنرويج والسويد وأخيرا ثلاث اتفاقيات مع دول إفريقية غير عربية وهي السنغال ومالي والكوديفوار ويجري على المستوى الثنائي التحضير لتوقيع العديد من الاتفاقيات القضائية التي هي بصدد التفاوض مع بلدان مختلفة نذكر منها بالنسبة لأوروبا إسبانيا والبرتغال وبريطانيا والنمسا وبالنسبة لآسيا الصين وبالنسبة لأمريكا اللاتينية الأرجنتين.

أما بالنسبة للاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي فقد أبرمت تونس العديد من الاتفاقيات مع فرنسا وبلجيكيا وهولندا ولوكسنبورغ وألمانيا وإيطاليا والنمسا وكذلك ليبيا والجزائر. 

الفقرة الثانية : الاتفاقيات المتعددة الأطراف

هي اتفاقيات يكون طرفا فيها مجموعة من الدول ومثال ذلك المعاهدات المتعلقة بالنقل البرّي والجوّي وهي اتفاقيات أشقّ بكثير من المعاهدات الثنائية لأنها تجمع عددا من الوفود تختلف وجهة نظرها ونزعاتها، وهي إما أن تتناول مسائل بسيطة وغامضة وعندها تكون لا قيمة لها أو أنها تضع بعض القواعد التقدمّية التي تسطبغ بالجرأة والدقة، وفي هذه الصورة تتردّد الوفود والبرلمانات في المصادقة عليها. لكن بالرغم من كل ذلك فقد تم إبرام عدة معاهدات جماعية يمكن تلخيص هدفها في أمرين. هما توحيد القانون بين الدول وتوحيد القواعد والحلول التي يجب إتباعها لتسوية الخلافات الناشئة عن التنازع بين القوانين فالهدف الأول هو توحيد القانون بمعنى أن الاتفاقيات تضع قانونا موحدا واجب التطبيق في كل بلد من البلدان المشاركة في إبرام المعاهدة وينتج عن ذلك أن القانون الجديد الذي تضمّنته المعاهدة يجب إدخاله في القانون الوطني كالقانون المتعلق بالملكية الصناعية وشهادة الاختراع واتفاقية بارن في سنة 1890 المتعلق بالملكيّة الصناعية وشهادة الاختراع واتفاقية جينيف " Genève " في سنة 1930 المتعلّقة بالشيك والحوالات. ومن نتائج هذه القوانين أنها تزيل التنازع.

أما الهدف الثاني فهو يرمي إلى توحيد الحلول عند التنازع بين القوانين وقد بذلت عدة جهود لتوحيد حلول التنازع بين الأمم منذ قرن ونصف من الزمن وأبرمت عدة اتفاقيات في هذا المجال لتوحيد حلول التنازع في خصوص موضوع حقوق الأشخاص (
).

وقد صادقت تونس على اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (
) والتي تعتبر أساسا جوهريا لحماية التونسيين بالخارج والتي حدّدت الوظائف القنصلية المتمّثلة في حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها في الدولة المضيفة وفي منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة. وتقديم المساعدة والإعانة إلى رعايا الدولة الموفدة سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين.

كما عملت هذه الاتفاقية على حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة في قضايا الشركات في إقليم الدولة المضيفة وفقا لقوانين هذه الأخيرة وأنظمتها وحماية مصالح الرعايا القاصرين أو فاقدي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة خصوصا عندما تكون الوصاية أو الولاية مطلوبة وذلك في حدود قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها. كما تقرّ هذه الاتفاقية إمكانيّة القيام بتمثيل رعايا الدولة الموفدة أو اتخاذ القرارات لتأمين تمثيلهم المناسب أمام المحاكم أو السلطات الأخرى في الدولة المضيفة من أجل الحصول وفقا لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها على إجراءات موفقة للمحافظة على حقوقهم ومصالحهم عندما لا يكون بإمكانهم بسبب تغيبهم أو لأي سبب آخر الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم. كما ينبغي أن يكون للموظفين القنصليين حرية الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم وأن يكون لرعايا الدولة الموفدة الحرية عينها بالنسبة إلى الاتصال بالموظفين القنصليين ومقابلتهم.

وإذ قبض على أحد رعايا الدولة الموفدة ضمن منطقة البعث القنصلية أو إذا سجن أو إذا احتجز احتياطيا بانتظار محاكمته أو اخضع لأي شكل من أشكال الاحتجاز يمكنه الاتصال ببعثته القنصلية. ويجب على السلطات المختصة في الدولة المضيفة أن تخطر دون تأخير البعثة القنصلية بذلك وأن تودعها دون أي تأخير كل مخابرة موجهة من صاحب العلاقة إلى البعثة القنصلية. وعلى هذه السلطات إعلام صاحب العلاقة دون تأخير بحقوقه.

وللموظفين القنصليين حق زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة، المسجون أو الموقوف أو المحتجز احتياطا أو الخاضع لأي شكل من أشكال الاحتجاز، والتحدث إليه، ومراسلته، واختيار ممثل قانوني له، ولهم كذلك حق زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة إذ كان مسجونا أو موقوفا أو محتجزا في منطقتهم القنصلية تنفيذا لحكم قضائي. ومع ذلك على الموظفين القنصليين أن يمتنعوا عن التدخل لصالح أي مواطن مسجون أو موقوف أو محتجز احتياطا أو خاضع لأي شكل من أشكال الاحتجاز إذا عارض صراحة قيامهم بهذا العمل.

كما تلتزم السلطات المختصة لدولة المضيفة إذا توفرّت لها المعلومات المطلوبة بالأمور التالية :

* في حالة وفاة أحد مواطني الدولة الموفدة إعلام البعثة القنصلية في المنطقة التي حصلت فيها الوفاة دون تأخير

* إخطار البعثة القنصلية المختصة دون تأخير بكل حالة تستدعي تعيين وصي أو ولي لمواطن قاصر أو ناقص أهلية من رعايا الدولة الموفدة وبالنسبة إلى تعيين هذا الوصي أو الولي، فلا يمكن المساس بتطبيق قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.

* إعلام البعثة القنصلية الأقرب إلى مكان وقوع الحادث في حال غرق سفينة تحمل جنسية الدولة الموفدة أو في حال جنوحها في المياه الإقليمية أو الداخلية للدولة المضيفة، أو في حال تعرّض طائرة مسجلة لدى الدولة الموفدة لحادث في إقليم الدولة المضيفة.

كما كانت الجمهورية التونسية طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة حول استخلاص مبلغ النفقة بالخارج المبرمة بنيويورك في 20 جوان 1956 واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بالقرارت التحكيمية الأجنبية وتنفيذها المبرمة بنيويورك في 10 جوان 1958 والاتفاقيّة العربية للتعاون القضائي المبرمة بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالرياض في 06 أفريل 1983، واتفاقية اتحاد المغرب العربي المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي الموقعة برأس الانوف بالجماهيرية الليبية في 9 و 10 مارس 1991 ولم تدخل بعد حيّز التنفيذ لتوقفها على مصادقة المملكة المغربية.

وعلى المستوى الدولي يجري الإعداد لاعتماد نص اتفاقية دولية للتعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بإشراف منظمة الأمم المتحدة قامت فيها تونس بدور نشيط كما يتم باقتراح من تونس إعداد اتفاقية عربية لمناهضة ظاهرة الإرهاب وزجرها بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وتغطى الاتفاقيات الثنائية منها والجماعية شتى مجالات التعاون القضائي سواء المدنية أو التجارية والتحكيم التجاري أو الجزائية وتسليم المجرمين. وهي تنظم حقوق الأجانب والمواطنين التونسيين خارج الوطن في التقاضي بكل حرية وبدون مصاريف استثنائية أمام المحاكم التونسية أو الأجنبية وفي الحصول على الإعانة العدلية عند الاقتضاء. كما تنظم التعاون في مجال الاستدعاءات والأوراق القضائية وغير القضائية الأخرى وتنفيذ الإنابات العدلية والاعتراف بالأحكام والقرارات التحكيمية وتنفيذها وشروط وإجراءات تسليم المجرمين وعبورهم.

ولقد سعت وزارة العدل خلال الأعوام الأخيرة إلى تطوير محتوى الاتفاقيات القضائية على أساس الالتزامات والقواعد التي تضمنتها المواثيق الدولية المختلفة ذات الصلة بالتعاون القضائي فتم تعديل الاتفاقيتين المبرمتين مع كل من الأردن والكويت، كما تم التوصل إلى صيغة للتضييق في مفهوم الجريمة السياسية في حالات تسليم المجرمين بارتكاب جرائم تتصف بالإرهابية بحيث يكون التسليم في هذه الحالات واجبا وتمتنع الدول من منح حق اللجوء السياسي ولو كانت دوافع الجريمة سياسية في حد ذاتها أو دينية أو عرقية. وقد نحت هذا المنحى الاتفاقيات المبرمة مع كل من اليونان ودولة قطر ومشاريع الاتفاقيات المتفاوض بشأنها مع كل من البرتغال والأرجنتين (
).

وهذا من شأنه أن يحمي حقوق التونسي في الخارج ويضمن سلامته وكرامته خاصة وأن الغاية تكمن في تنظيم العلاقات القضائية دوليا فيما بينها على قدم المساواة وعلى نحو تحفظ به مصلحة مواطنيها وأمنهم كما تحفظ به سيادتها على أرضها.

وقد كانت تلك الاتفاقيات متماشية في معظمها مع روح تشاريعنا الداخلية وأحكامها، خاصّة باعتمادها لأحدث النظريات من قواعد القانون الدولي الخاص.

وما تجدر الإشارة إليه هو التعارض بين أحكام التشريع وصريح المعاهدة في المسألة المعروضة على القاضي والسؤال هو أيّهما أولى بالتطبيق ؟ 

في هذه الحالة نفرق ما إذا كانت المسألة معروضة على القاضي الدولي أو على القاضي الوطني وبين أن يكون التشريع الداخلي هو الدستور أو غيره من القوانين الداخلية الأخرى.

ففي حالة ما إذا كان القاضي الدولي هو المتعهد فإنه ليس له غير تطبيق الاتفاقية الدولية الملزمة للدولتين أو الدول المتعاقدة وليس للدولة التخلي عن التزاماتها بدعوى مخالفتها لدستورها أو لقوانيها الداخلية أما إذا كان النزاع أمام القاضي الوطني فإنه يمتنع عن تطبيق المعاهدة في حالة تعارضها مع الدستور الذي هو أسمى تشريع في الدولة والقانون الأعلى لها  لذلك نصّ الفصل 32 من الدستور التونسي المنقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 على أن " المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذا من القوانين شريطة تطبيقها من الطرف الآخر".

وعلاوة على الاتفاقيات الدولية فإن القانون الداخلي عمل على حماية التونسي في الخارج وذلك في العديد من الميادين.

المبحث الثــــانـــي : الـقــــانـــون الداخـــلـــــي :

إن المشرع التونسي عمل على تنظيم العلاقات ومنح الحقوق والالتزام بالواجبات ولم يستثن في ذلك المواطنين خارج الوطن فحقوق الإنسان واحدة لا ميز فيها. فضلا عن أنّ حماية التونسي لا تقتصر على حدود الوطن.

وقد تجسمت حماية التونسي بالخارج في الدستور التونسي باعتباره أعلى نص قانوني في البلاد يتنزل في أعلى موقع في الهيكل القانوني للدولة ومنه تستمد دواليبها وسلطاتها ومشروعيتها، وهو الذي يضبط المؤسسات التي يخول لها صلوحية سن القوانين (
) فقد نص في فصله 7 أنه " يتمتّع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون. ولا يحّد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي ".

كما ضمن الدستور حرية التنقل واختيار مقر الإقامة فقد جاء بالفصل 10 منه أن " لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود    القانون ".

كما نص الفصل 11 من الدستور على أنه " يحجرّ تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه ".

علاوة على الدستور نجد عديد النصوص القانونية التي تحمى حقوق التونسي بالخارج. ومن أهم هذه النصوص : مجلة القانون الدولي الخاص، الصادرة بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998 وهي التي تنظم العلاقات القانونية المدنية والتجارية التي لها صلة بنظام قانوني أو عدة أنظمة قانونية عبر النظام القانوني التونسي وتعتني هذه المجلة ببيان الحالات التي تكون فيها المحاكم التونسية مختصة بالنظر في هذا النوع من العلاقات والحالات التي تكون فيها غير مختصة بالنظر فيها وضبط شروط تنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية وبيان آثارها بتونس وكيفية تحديد القانون المنطبق على هذا النوع من العلاقات. كما بيّنت القانون المنطبق على الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية وذلك فيما يتعلق بحقوق الأشخاص وحقوق العائلة والمواريث والأموال وبينت كذلك القانون المنطبق على الالتزامات.

كما جاءت مجلة الجنسية الصادرة في 28 فيفري 1963 بعديد الأحكام الحامية للمواطن التونسي في الخارج وأهم ما تمتاز به هذه المجلة هو اعتمادها في إسناد الجنسية على مبدأين اثنين هما. حق الدم وحق التراب. فاعتبر تونسيا كل من ولد من أب تونسي بصرف النظر عن جنسية الأم وموطن الولادة.

واعتبر تونسيا كل من ولد بتونس وكان أبوه وجده مولودين بها بصرف النظر عن جنسية الأب أو الجدّ وجمع بين حق الدم وحق التراب بالنسبة لمن ولد بتونس من أم تونسية وهكذا جاء هذا القانون شاملا وممكنا لجميع التونسيين يخول لهم الاحتفاظ بجنسيتهم رغم جميع الظروف التي قد تحيط بإقامتهم أو بموطن ولادتهم أو بزواجهم كما ضم لصفوفه عددا من التونسيين كانوا يعتبرون في ظل التشاريع السابقة غير تونسيين.

كما جاءت مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 بحماية للتونسي في الخارج مهما كان متهما أو متضررا فخولت تتبع كل من يعتدي على تونسي خارج البلاد أو ما يعرّضه لشكل من أشكال التعسف والعنصرية إذا لم يلق الإنصاف اللازم في بلد الإقامة فإن القانون التونسي يوفر الضمانات الضرورية لحماية حرمة الأفراد وحريتهم وحقوقهم في كل مكان يأويهم.

كذلك بالنسبة لقانون الحالة المدنية المؤرخ في غرة أوت 1957 فإنه أجاز للمقيمين بالخارج إبرام عقود زواجهم طبق قوانين البلد الذي يقيمون به.

فقد جاء بالفصل 31 " ويبرم عقد زواج التونسي بالخارج أمام الأعوان السلك الديبلوماسي أو القنصلي التونسي أو يبرم العقد طبق قوانين البلاد التي يتم فيها. وفضلا على ما توفرّه الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من حماية للتونسيين بالخارج فإن مبدأ المعاملة بالمثل يقوم أساسا إضافيا لتكريس هذه الحماية وتوسيع نطاقها.

المبحث الثــــالث : مبــدأ المعـــاملــة بـــالمثـــل

وهو من المبادئ المتبعة في التنظيم الفني لمركز الأجانب يقضي بالتسوية بين الوطنيين والأجانب في نطاق الحقوق الخاصة أو المدنية وهذا ما يسمّى بمبدأ تشبه الأجانب بالوطنين وقد لقي هذا المبدأ تأييدا لدى كثير من الشرائح.

وتجري كثير من التشريعات والمعاهدات كذلك على اشتراط المعاملة بالمثل لتمتّع الأجنبي بحق معين أو بحقوق معينة وهو ما يعرف بشرط التبادل.

وللتبادل أشكال مختلفة فهو ينقسم من حيث مصدر تقريره إلى تبادل ديبلوماسي وتبادل تشريعي وتبادل فعلي.

* أما التبادل الديبلوماسي (Réciprocité diplomatique) فهو الذي يتقرّر بموجب نص في معاهدة ومن هذا القبيل ما تقضى به المادة 11 من القانون المدني الفرنسي من أنه يشترط لتمتع الأجنبي بالحقوق المدنية التي للفرنسي أن يتمتع الفرنسيون بهذه الحقوق في دولة الأجنبي بمقتضى نص في معاهدة وهذا النوع من أنواع التبادل أكثرها تشددا بالنظر لصالح الأجنبي لأنه يستلزم إبرام معاهدة بين دولة الأجنبي والدولة التي يقيم بها.

* أما التبادل التشريعي (Réciprocité législative) فصورته أن ينص المشرع التونسي مثلا على أن يتمتّع الأجنبي في تونس بحق معين أو بحقوق معينة إذا كان التونسيون يتمتعون في دولة هذا الأجنبي بنفس الحق أو بنفس الحقوق بمقتضى نص في تشريع تلك الدولة وهذا النوع من التبادل أكثر مرونة من سابقه. وهو أيضا أكثر ضمانا لأن في وجود نص في تشريع دولة الأجنبي ما يكفل تمتع التونسي بالحق.

* أما في صورة التبادل الفعلي (Réciprocité de fait) فيكفي أن يتمتع التونسيون بذلك الحق أو تلك الحقوق فعلا ولو لم يكن ذلك بمقتضى نص في معاهدة أو في تشريع دولة الأجنبي وهذه أبسط صور التبادل ولكنها كثيرا ما تثير صعوبات في إثبات ما يجري به العلم في دولة الأجنبـي. ويـنقسم التبـادل أيضـا مـن نـاحيـة مضمـونـه إلــــى تبـــــادل تطــــابقـــي (Réciprocité à base d' identité) 

وتبـادل تعـادلـي (Réciprocité par équivalence).

* ففي حالة التبادل التطابقي يشترط أن يتمتع التونسيون في دولة الأجنبي بنفس الحق أو بنفس الحقوق التي يتمتّع بها الأجنبي في تونس مثال ذلك أن ينص المشرع التونسي على أن يكون للأجنبي حق العمل في تونس إذا كان التونسيون معترفا لهم بذات الحق في دولة هذا الأجنبي.

أما التبادل التعادلي فهو يقوم على فكرة المعاوضة بحيث يباح للأجنبي التمتع بحق معني في تونس نظير تمتع التونسيون بحق آخر في دولة هذا الأجنبي مثال أن ينص المشرع التونسي على أن يكون للأجنبي حق مباشرة التجارة في تونس في مقابل الاعتراف للتونسيين بحق العمل في دولة هذا الأجنبي ومن الشروط التي جرت العادة بإدماجها في المعاهدات ما يسمى بشرط أولى الدول بالمراعات (Clause de la notion la plus favorisé) وبمقتضى هذا الشرط يكون لرعايا أي من الدولتين المتعاقدتين أن يتمتعوا في الدولة الأخرى بأفضل مزايا يتمتع بها الأجانب في هذه الدولة سواء كان ذلك بالنسبة لحقوق الأجانب عامة أو بالنسبة لحق معني بالذات. وقد يكون هذا الشرط بسيطا، بحيث يتقرر لصالح رعايا إحدى الدولتين في الدولة الأخرى ولكنه غالبا ما يقترن بشرط التبادل بحيث يستفيد منه رعايا كل من الدولتين في الدولة الأخرى على السواء (
).

الفصــــل الثــــاني : مظاهر الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج 

إن من بين العناصر التي لها تأثيرها في نفس المهاجر هو شعوره باللامبالاة من جانب بلده الأصلي مما يولد فيه شعورا بالنقمة والرغبة في الانفصال عنه ضرورة أن البلد الذي لا يحمي أبناءه في الهجرة ولا يوفر لهم الضمانات الكافية لممارسة حقوقهم خارجه هو بلد لا خير فيه لأن المهاجر هو في الحقيقة مواطن استقر خارج وطنه الأصلي اختيارا منه أو اضطرارا لكسب مورد رزقه أو إتمام دراسته وبالتالي فمن حقه أن يطمح في أن لا تكون لوضعيته آثارا سلبية (
) وفعلا فقد تفطن المشرع التونسي منذ فجر الاستقلال وسارع بضبط نظام لحماية التونسيين في الخارج حماية قانونية وقضائية شملت المجال المدني وهو ما سنتعرض له في مبحث أول. والمجال الجزائي وهو موضوع المبحث الثاني.

الـمبحــــث الأول : المجـــــــــال المــدنـــــــي.

إن التونسي المقيم بالخارج قد حضي بحماية مدنية تجلت على الصعيدين الموضوعي والإجرائي :

الفـقـــرة الأولــــى : حماية التونسيين بالخارج من خلال الموضوع 

تكتسي حماية التونسيين بالخارج مواضيع عدة يمكن تقسيمها إلى مواضيع اجتماعية (أ) ومواضيع اقتصادية (ب).

أ) الحماية الاجتماعية للتونسيين بالخارج :

وهي مجموعة بنود يبتغي المجتمع من ورائها حماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية (
) ويشارك بهذا المعنى في الحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية ومؤسسات الحيطة والتشريع لصالح القاصرين والمعاقين جسديا.

1- توفير التغطية الاجتماعية للمهاجر :

إن مظاهر التكافل الاجتماعي في مجتمع معين تتجلى في مدى حرصه على بناء نظام حيطة اجتماعية تكفل للجميع تغطية مصاريف المرض وجراية الشيخوخة والتعويضات في صورة وفاة أحد المنخرطين.

وقد حرص المشرع التونسي منذ 14 ديسمبر 1960 على إصدار القانونين عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعدد 33 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة وصدر الأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والأمر عدد 981 لسنة 1976 المتعلق بتنظيم صندوق التأمين على الشيخوخة إلا أن ميدان تطبيق هذه النّصوص انحصر في العملة التونسيين في القطاع الخاص داخل تونس دون غيرهم من العملة التونسيين بالخارج مما حدا بالحكومة التونسية إلى إمضاء العديد  من الاتفاقيات في ميدان الضمان الاجتماعي مع بعض الدول الأجنبية منها فرنسا وبلجيكيا وهولندا ولكسنبورغ وألمانيا وإيطاليا والنمسا وليبيا والجزائر. غير أنه تبين أن هاته الاتفاقيات التي عددها عشرة لا تغطى جميع البلدان التي يعمل بها المهاجرون التونسيون وبذلك فإن عدد المنتفعين بهذه الاتفاقيات بقي محدودا فتدخلت السّلط العموميّة وسنّت نظاما اجتماعيا بموجب الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 والمعلق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج سواء أجراء أو غير أجراء والذين لا تشملهم اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي أو تشريع خاص ينظم انخراطهم بالضمان الاجتماعي وأسند الفصل الثاني من الأمر المذكور إدارة هذا النظام إلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي الذي ينص على أنه : تسند إدارة النظام المنصوص عليه بهذا الأمر إلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ويفوض الصندوق القومي للضمان الاجتماعي إدارة نظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة لصندوق التأمين على الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة كما وقع تنظيمه بالأمر عدد 981 لسنة 1976 المؤرخ في 19 نوفمبر 1976. وبموجب هذا الأمر عدد 107 لسنة 1989 العملة التونسيون بالخارج يخضعون لنظامين الأول خاص والثاني عام.

* النظام العام للتغطية الاجتماعية للعملة التونسيين بالخارج :

لقد اهتمت الحكومة التونسية بإبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من البلدان الأجنبية أين يوجد العديد من العملة التونسيين وذلك لغاية توفير التغطية الاجتماعية لهم، وتأمين حقوقهم وحقوق أفراد عائلاتهم في ميدان الضمان الاجتماعي. فقد تضمنت الاتفاقيات الثنائية في ميدان الضمان الاجتماعي مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لأصيلي كلا البلدين وذلك فيما يتعلق بالتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي الجاري به العمل كليّا كما تضمّنت أحداث نظام متبادل يطبّق على عمّال البلدين عند تغيير مقر الإقامة إلى البلد الآخر لتعاطي نشاط مهني خاضع للضمان الاجتماعي أو للإقامة بصفة خاصّة وتغطي الاتفاقيات المذكورة عديد المنافع العائلية والمهنية والتأمين على الشيخوخة والعجز والبقاء على قيد الحياة.

وتمنح هذه الاتفاقيات للتونسيين بالخارج جميع الامتيازات التي يوفرّها نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في بلد الإقامة والعمل.

* النظام الخاص للتغطية الاجتماعية للعملة التونسيين بالخارج :

لقد تمّ إحداث نظام جديد بمقتضى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 يتعلق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج وقد أوكلت مهمة إدارة وتسيير هذا النظام إلى كل من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالعلاج ومنح المرض والوضع والوفاة ورأس المال عند الوفاة، وإلى صندوق التأمين على الشيخوخة فيما يخص جرايات الشيخوخة والعجز والتأمين على قيد الحياة بعد وفاة المضمون.

وينتفع بهذا النظام التونسيون المقيمون بالخارج والذين يشتغلون بصفة إجراء أو غير إجراء ولا تشملهم اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي وذلك حسب الفصل الأول من الأمر المذكور، والعمال التونسيون بالخارج المنتدبين محليا من قبل الهيئات الديبلوماسية والقنصلية التونسية وكذلك المؤسسات والهياكل التونسية بالخارج الذين لا يشملهم أي نظام للتغطية الأساسية بتونس.

وكذلك العمال التونسيون العرضيون بالقطر الليبي الذين لا يمكنهم استحقاق معاش بعنوان النظام اللّيبي للضمان الاجتماعي ويستثني من الانتفاع بهذا النظام العملة التونسيون بالخارج الذين تنسحب عليهم مقتضيات الاتفاقيّات الثنائية للضمان الاجتماعي مع البلدان المشغّلة لهم، والأعوان التونسيّون بالخارج الملحقون لدى الوكالة التونسيّة للتعاون الفني الذين تنطبق عليهم أحكام القانون عدد 8 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988 المتعلق بالمساهمة بعنوان التقاعد للأعوان الملحقين لدى الوكالة المذكورة.

أما عن الانخراط فهو اختياري إذ يحق لكل تونسي يتعاطى نشاطا مهنيا بالخارج ويدخل ضمن المنتفعين بهذا النظام أن يطلب انخراطه بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي ويجب على المضمون دفع الاشتراكات في نهاية كل ثلاثة أشهر وفي أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي وقد حددت نسبة الاشتراكات بـ 10،65% موزعة كما يلي :

5،40% لتمويل نظام التأمينات الاجتماعية بمعنى التأمين على المرض والولادة ومنحة الوفاة ورأس المال عند الوفاة.

5،25% لتمويل نظام الجرايات.

ويتم احتساب قيمة الاشتراكات على أساس دخل جملي تقديري وباعتبار شريحة الدخل التي تم اختيارها من طرف المضمون من ضمن الأربع شرائح المبينة بالفصل السادس من الأمر المذكور.

وتجدر الملاحظة في هذا العدد أن المنخرط في هذا النظام يمكن له دفع الاشتراكات سواء بالخارج وذلك بإيداعها بالحساب الجاري للصندوق القومي للضمان الاجتماعي أو مباشرة بتونس بواسطة من يمثل العامل بالخارج ويمكن للمنخرط أن يطلب ضمّ فترات عمل بالخارج تمت قبل غرة جانفي 1989 ولم تكن مغطاة بنظام آخر للضمان الاجتماعي.

وتعتبر في التقاعد بعد تسديد الاشتراكات المقابلة لها. ويتمتع العمال التونسيون بالخارج الذين يشملهم هذا النظام بمنافع عينية ونقدية وذلك في حالة تعرضهم إلى أحد الأخطار الاجتماعية التالية :

* في حالة المرض :

يتمتع أفراد عائلة المضمون الاجتماعي الزوجة والأبناء القصر والوالدان إن كانا في كفالته الباقون بأرض الوطن بالعلاج بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية. وبمصحات الصندوق القومي للضمان الاجتماعي.

كما يتمتع المضمون عند رجوعه إلى أرض الوطن للإقامة بصفة مؤقتة بالعلاج بالمؤسسات الصحية السالفة الذكر.

كما تصرف منحة المرض للمضمون في حالة إصابته بمرض منعه عن استئناف نشاطه المهني بالخارج مع إقامته بصفة مؤقتة بتونس.

* في حالة الولادة :

تصرف للمضمونة الاجتماعية العاملة بالخارج عند وضعها لمولود أثناء إقامتها بأرض الوطن مؤقتا منحة نقدية تسمى " منحة الوضع ".

* في حالة العجز :

تسند للمضمون في حالة العجز عن تعاطي أي عمل، جراية عجز وذلك عند إصابته بعجز بدني ناجم عن حادث أو مرض غير مهني وتعادل نسبته 66،66% على الأقل، على أن يتم إقرار ذلك من قبل اللجنة الطبيّة التابعة للصندوق القومي للضمان الاجتماعي وإذا لم يبلغ سن 65 سنة وكان قد ساهم في نظام الضمان الاجتماعي لمدة 20 ثلاثية بمعنى 60 شهرا على الأقل. وينتفع المضمون بجراية نسبتها 30% من الدخل المتخذ كمرجع عن فترة الاشتراكات المتراوحة بين 20 و 40 ثلاثية الأولى مع زيادة نسبة   0،5% عن كل ثلاثة أشهر إضافية وذلك بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية 80% من الدخل السالف الذكر بعد قضاء 35 سنة من الاشتراكات.

* في حالة الشيخوخة :

تصرف للمضمون جراية الشيخوخة بعد بلوغه سن 65 سنة على الأقل واستفاء 100 شهرا من الاشتراكات على الأقل في الضمان الاجتماعي.

وينتفع المضمون بجراية نسبتها 30% من معدل الدخل المتخلّد كمرجع عن الـ 120 شهرا الأولى من الاشتراكات مع زيادة نسبة 0،5% من نفس معدل الدخل عن كل ثلاثة أشهر إضافية وذلك دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية 80% من معدل الدخل السالف الذكر بعد انقضاء 35 سنة من الاشتراكات.

* في حالة الوفاة :

يتمتع المضمون في حالة وفاة زوجته أو أحد أبنائه الذين هم في كفالته بمنحة وفاة.

أما في حالة وفاة المضمون، تسند منحة رأس المال عند الوفاة إلى المستحقّين عنه وهم الأرملة واليتامى القصّر والوالدان إذا كانا في كفالة المتوفى في صورة عدم وجود أرملة أو يتامى.

كما يمكن للمضمون ولأفراد عائلته ووالديه إذا كانا في كفالته التمتع بالمنافع التكميلية في نطاق العمل الصحي والاجتماعي كتحمل مصاريف الاستشفاء بمحطات المياه المعدنية واقتناء آلات تعويض وتقويم الأعضاء إلخ.

ويسدى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي هذه المنافع للمضمون المباشر للنشاط المهني كما يسديها صندوق التأمين على الشيخوخة للمضمون المنتفع بجراية الشيخوخة أو جراية العجز للأرملة واليتامى بعد وفاة المضمون.

كما أن حماية التونسي بالخارج لا تقتصر على توفير التغطية الاجتماعية فحسب بل كذلك تكمن هذه الحماية في صورة ما إذا كانت للتونسي جنسيتين تونسية وأجنبية. تكون نتيجتها التزامات متعدّدة.

2- حماية مزدوجي الجنسية :

يتسبّب ازدواج الجنسية في إثارة مشاكل عديدة منها وضع الشخص إزاء التزامات متعدّدة يستحيل عليه الوفاء بها في وقت واحد كالخدمة العسكرية في كل الدول التي ينتسب إليها. في هذا الإطار أبرمت تونس اتفاقية تونسية فرنسية في 18 مارس 1982 واعتبرت في فصلها الرابع أنّه يعتبر الشبان المشار إليهم بالفصل الثاني من الاتفاقية قد أدّوا واجبات الخدمة الوطنية بفرنسا إذا كانوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة العسكرية بتونس وبرهنوا على ذلك بالاستظهار بحجة رسمية مسلمة من طرف السلط التونسية. زيادة عن تزاحم الدول التي ينتمي إليها في أن تضفي عليه حمايتها الديبلوماسية التي تمنحها لرعاياها الموجودين خارج ترابها وصعوبة اختيار القانون الشخصي الذي يجب تطبيقه عليه من بين القوانين التي تتبع الجنسيات التي يتمتع بها وينتسب إليها. ومتعدد الجنسية لا تمكن معاملته على أساس كل الجنسيات التي يتمتع بها إذ يجب ترجيح   إحداها. (
) وقد وضعت اتفاقية لاهاي لسنة 1930 بعض المبادئ الأساسية لمعالجة تنازع الجنسيات.

لقد أجمع الفقهاء على التمييز بين ما إذا كانت دولة القاضي من بين الجنسيات المتنازعة وبين ما إذا لم تكن جنسية دولة القاضي ضمن الجنسيات المتنازعة. فإذا كانت جنسية دولة القاضي من بين الجنسيات المتنازعة فإنه يجب على القاضي اعتماد جنسية دولته واعتبار متعدد الجنسية وطنيا ومعامتله على هذا الأساس دون سواه وهو ما يمليه عليه احترامه لقوانين بلاده التي يستمد منها سلطته (
) وقد أخذت محكمة التعقيب بهذا الرأي في قرارها عدد 1390 المؤرخ في 23 ديسمبر 1963 (
).

وهذا الحل يتماشى مع ما اقتضاه الفصل 3 من اتفاقية لاهاي الذي ينص على أنه مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فإن الشخص الذي له جنسيتان أو أكثر يمكن أن تعتبره كل دولة ينتمي إليها كأحد رعاياها.

أما إذا لم تكن جنسية دولة القاضي من بين الجنسيات المتنازعة فقد اختلف الفقهاء حول أساس الامتياز فذهب البعض إلى احترام إرادة متعدد الجنسية واعتماد آخر جنسية اكتسبها وذهب فريق إلى ترجيح الجنسية الأولى احتراما لحق الدولة المكتسب ويرى فريق آخر اختيار جنسية القانون الأشبه بقانون دولة القاضي غير أن الرأي الغالب في الفقه الدولي هو اعتماد الجنسية الواقعية وهي جنسية الدولة التي بها مقر متعدد الجنسية الاعتيادي أو الأصلي أو جنسية الدولة التي يستنتج من ظروفه أنه يبدو أكثر تبعية لها في الواقع وهذا ما اقتضاه الفصل الخامس من اتفاقية لاهاي الذي ينص على أنه يجب أن يعامل الشخص المكتسب لعدة جنسيات من طرف الدولة غير التي ينتمي إليها معاملة من ليست له إلا جنسية واحدة ويمكن لهذه الدولة مع مراعاة قوانينها والاتفاقيات المصادق عليها أن تقر لهذا الشخص على إقليمها من بين الجنسيات المتحصل عليها، أما  جنسية الدولة التي بها مقره الاعتيادي والأصلي أو جنسية الدولة التي أستنتج من ظروفه أنه يبدو أكثر تبعية لها في الواقع (
).  

3- حماية التونسي المقيم بالخارج من المشاكل التي تعترض حالته الشخصية :

إن المهاجر التونسي سواء كان رجلا أو إمرأة بحكم تواجده خارج وطنه يجد نفسه في العديد من الأحيان مجبرا على التزّوج بقرين له جنسية أجنبية والأسباب التي تدعو المهاجر لإبرام مثل هذا الزواج تكون عادة إما التحصّل على شغل بالخارج (
) أو جنسية مزدوجة أو هروبا من كلفة الزواج التي تقتضيها العادات التونسية والخطر التي قد يتعرض له التونسي بالخارج قد يتعلق بآثار الطلاق في حالة الزواج المختلط.

وإذا كانت مسألة النفقة والغرامات لا تثير مصاعب قانونية كبيرة فإن عنصر حضانة الأبناء أثار العديد من المشاكل خصوصا إذا كان حكم الطلاق صادرا عن محاكم أجنبية وأسند حضانة الأبناء للطرف غير التونسي. فإسناد حضانة الأبناء لطرف ينجرّ عنه حرمان الطرف الآخر منها وبالتالي يسعى كل واحد منهما إلى التأثير على الأبناء وتنغيص حياتهم. فيؤدّون تبعا لذلك ضريبة الاختلافات بين الأبوين في الدين والحضارة والطباع وينتج عن ذلك جرائم اختطاف الأبناء وترويعهم مما حدا ببعض البلدان إلى إمضاء اتفاقيات ثنائية في موضوع الحضانة مثلما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية في 18 مارس 1982 حول الحضانة وحق الزيارة والنفقة وقد جاء بفصلها الخامس : " تلتزم الدولتان عن طريق المعاملة بالمثل بأن تضمنا فوق ترابهما وتحت مراقبة سلطتيهما القضائيتين حرية ممارسة حقّ الحضانة وحقّ الزيارة على الطفل القاصر مع التقيّد فقط بشرط مصلحته دون أي اعتبار آخر. وذلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وخاصة الأحكام الصادرة في الدولة الأخرى في هذا الميدان " إلا أنه ما يلاحظ عند مراجعة بنود هذه الاتفاقية أنها لا تتعلق إلا بالنزاعات اللاحقة لصدور أحكام باتة في خصوص إسناد حضانة الأبناء في حين أن النزاعات المتعلقة بالحضانة والسابقة لصدور أحكام في شأنها هي من أهم النزاعات ضرورة أن كل طرف يدعى أحقيته بهذه الحضانة. ويتحصّن بالفرار صحبة الأبناء إلى بلده (
). وقد سبق أن عرض نزاع في هذا الشأن أمام محكمة الاستئناف بمدنين (
) في خصوص نزاع بين زوجة أجنبية وزوج تونسي حمل معه أبناءه إلى تونس فلحقته زوجته وطلبت بواسطة وكيل الجمهورية طلب الإذن بتسليم الأبناء إليها فرفضت محكمة البداية تمكينها من الإذن المطلوب وأصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بالإقرار بناء على أنّ الفصلين 8 و 11 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه يفترضان أن يكون أحد الطرفين حاضنا بصفة قانونية. وبالتالي فهو يفترض وجود حكم قضائي يتعلق بحضانة الإبن لأن التسليم لا يكون إلا نتيجة لحكم الحضانة، والدليل على ذلك أن الإستثناءات الواردة بالفصل 11 من الاتفاقية تتعلق بالتسليم للحاضن.

كما أكدّت محكمة التعقيب التونسية في قرارها عدد 18144 الصادر في 12 ديسمبر 1989 أن موضوع الحضانة خارج عن أنظار القضاء المستعجل الذي مناطه التأكد وعدم المساس بالأصل وذلك بمناسبة قضية استعجالية أثارتها زوجة فرنسية طالبة تمكينها استعجاليا من حضانة ابنها الموجود بتونس صحبة والده.

وتجدر الإشارة إلى أنّه إذا صدر الحكم عن محكمة أجنبية وأسند الحضانة للطرف غير التونسي فإن طلب اكساءه الصبغة التنفيذية ينتهي في أغلب الأحيان بصدور حكم برفضه لتعارضه مع مبدأ النظام العام والآداب العامة الوارد صلب أحكام أغلب الاتفاقيات القضائية الثنائية المبرمة بين الجمهورية التونسية والبلدان الأجنبية وكذلك الفصل 36 من مجلة القانون الدولي الخاص.

واعتبرت محكمة التعقيب أن اسناد الابن لوالدته الالمانية بموجب الحكم المطلوب تنفيذه فيه مخالفة لأحكام الفصول 60 و 61 و 67 من م ا ش وخارقا لأحكام الدستور الذي يقتضي أن الجمهورية التونسية دينها الإسلام (
).

4- حماية التونسيين بالخارج من خلال منحهم لجوازات السفر :

إن جواز السفر هو رخصة العبور الوحيدة التي تمكّن المهاجر من مغادرة بلده والالتحاق بمقر عمله بالخارج. فهو يمثل الوثيقة الهامة التي تثبت هويّة المهاجر بالبلاد الأجنبية فهي لا تسلمّ إلا للتونسيين الذين تكون قوة إثبات التمتع بالجنسية التونسية لحاملة مقنعة حسب الفصل 4 من قانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 ويقع سحبه وجوبا إذا تبين أن حامله لا يتمتع بالجنسية التونسية.

وفي هذا الإطار نتبين حرص الحكومة التونسية على حماية رعاياها في الخارج وندرج في هذا السياق مثال يتعلق بالجالية في مصر فقد أثارت السفارة التونسية في القاهرة موضوعا يتعلق بالجالية التونسية في مرسى مطروح. ففي وقت ما امتنعت السلطات التونسية عن منح جوازات السفر للبعض منهم وذلك بسبب عدم ثبوت أصلهم التونسي. وبقي الإشكال بالنسبة لهذه الجالية أنهم غير معترف بهم لا من السلطات المصرية  ولا من السلطات التونسية. فعملت وزارة العدل والسلطات التونسية على البحث عن أصل هؤلاء الأشخاص فاتضح أن أصلهم من قصور الساف بولاية المهدية. وتبيّن أن لهم عائلة متواجدة بالمهدية وأنه يقع تبادل الزيارات بين العائلة الموجودة في مصر والعائلة الموجودة في تونس. كما اتضح أن لهم قضية في المحكمة العقارية حول نزاع عقاري وتبعا لذلك اتجهت الأبحاث في نطاق تسوية وضعيتهم والبحث عن هويتهم وذلك حماية لهم. وبعد الأخذ والردّ والتباحث مع السلطات المصرية تم الاعتراف بهم كتونسيين ومنحت لهم جوازات السفر وتم إدراج ولاداتهم في الدفاتر التونسية المدرجة بالسفارة التونسية في مصر. كما عملت السلطات المصرية في نطاق الحماية على إعفائهم من دفع المبالغ المقررة عن التأخير عن التصريح بالإقامة. وتمّ الاتفاق مع السلطات المصرية من أجل تذليل كل الصعوبات في جميع المبادين من حيث التشغيل والإقامة ... الخ.

كما خوّل الفصل 13 من نفس القانون (
) الحق لكل تونسي في الحصول على جواز السفر باستثناء القصّر أو إذا كان طالبه في سن آداء الواجب العسكري أو كان الراغب محل تتبّعات عدلية أو مفتش عنه من أجل جناية أو جنحة أو لقضاء عقوبة بالسجن أو إذا كان السفر من شأنه النيل من النظام العام غير أن جواز السفر يكون عادة عرضة للسرقة أو للضياع وفي هذه الحالة خول الفصل 21 إمكانية منح التونسيين بالخارج رخصة مرور من صنف (أ) صالحة فقط للرجوع إلى البلاد التونسية أو إلى تراب بلد الإقامة.

وقد تضمّنت أحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 78 لسنة 1973 أن الموظّفين التونسيين يتولون ترسيم التونسيين المقيمين بدائرتهم وتسليمهم جوازات السفر وغيرها من وثائق السفر الأخرى.

5-  الحماية القانونية والقضائية للعمال المهاجرين :

إن عبارة العمّال المهاجرين تعنى الأشخاص الذين قد قاموا أو الذين يقومون أو الذين سيقومون بعمل مكسب في دولة ليسوا تابعين لها (
).

والمشاكل التي تعترض العامل في الخارج عديدة ومتعددة فهي اجتماعية وثقافية إضافة إلى تعرضه إلى الميز العنصري في ميدان العمل فيما يخصّ نوع العمل الذي يمكن أن يقوم به أو فيما يخصّ البحث عن المعلومة المهنية. ففي أغلب الأحيان تكون المقاييس المعتمدة للمواطنين والمهاجرين الأجانب ليست نفسها فيما يخص ضمان العمل فكثيرا ما يكون المهاجرون محرومون من بعض الامتيازات وذلك من خلال عقد العمل.

إضافة إلى أن ظروف عيش العمال المهاجرين في أغلب الأحيان غير مرضيّة (دخل ضعيف، كراء مرتفع، أزمة سكن، عائلة مرتفعة العدد، نظرة احتقار...). كل هذه العوامل تعمل على ظهور مشاكل تحول دون إدماج المهاجرين في الوسط الاجتماعي للبلد المضيّف.

لهذه الأسباب سعت كل دول العالم إلى إيجاد حلول تمنح المهاجرين حدا أدنى من الحماية.

فقد جاءت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/158 المؤرخة في         18/02/1990 للتعريف بحقوق العمال المهاجرين ولجعل هذه الحقوق محميّة    ومحترمة (
).

وعلى منوال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فإن هذه الاتفاقية تضبط قواعد قانونية على كل البلدان اتخاذها كمثال حتى تؤسس قوانينها وإجراءاتها القضائية والإدارية. والبلدان المصادقة على هذه الاتفاقية ومنها تونس تلتزم بتطبيق بنودها كما تلتزم بالسهر على حماية حقوق العمال المهاجرين وتمكينهم من اللّجوء للقضاء عندما تنتهك حقوقهم. وتكون الحماية مسبقة وذلك عند إعلام العمّال الذين يغادرون وطنهم حاملين لعقد شغل أو لأيّة وثيقة رسمية. 

ويحبّذ أن يعرفوا من الأوّل أجرهم وشروط العمل وشروط العيش بصفة عامة. وقد بيّن الفصل 33 من الاتفاقية أنه على البلدان الأطراف أن يقوموا بكل ما من شأنه أن يوضّح الأمر وذلك بتقديم المعلومات الكافية ويمنح الفصل 37 من الاتفاقية للعمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم حق الإعلام قبل أو بعد مغادرتهم لبلدهم الأم. كما يمكن أن تكون الحماية لاحقة وذلك بالتنصيص على قواعد دوليّة لحماية العمال المهاجرين من الطرد التعسفي في حالة انتهاء العقد وذلك بمنحهم إمكانية اللجوء إلى القضاء لإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم وهذا ما جاء بالفصلين 22 و 56 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد عائلاتهم.

ويمنع الفصل 22 الطرد الجماعي. فقرار الطرد لا يمكن أن يصدر إلا من طرف السلطة المختصة طبقا للقانون ولأسباب محددة فيه. وقد مكنت الاتفاقية العمال المهاجرين من العودة إلى بلدهم الأم. إلا أنه تبقى المشكلة متعلقة بالهجرة غير القانونية والخفية. التي يكون من خلالها المهاجرون عرضة لأن يصبحوا ضحية الإجرام وعرضة للاستغلال فهم معرّضون لقبول أي عمل وأي وضعية كانت خاصة وأنهم نادرا ما يلتجؤوا للقضاء لتسوية مشاكلهم وفضّها وذلك خوفا من اكتشاف أمرهم.

إضافة إلى هذه الاتفاقية فقد أبرمت تونس اتفاقية مع فرنسا متعلقة بالإقامة والعمل مؤرخة في 17 مارس 1988 ومصادق عليها بالقانون عدد 127 – 88 بتاريخ 4 نوفمبر 1988. وكذلك مع ألمانيا بتاريخ 8 أكتوبر 1965 وبلجيكيا في 7 أوت 1962 وهولندا في 8 مارس 1971 والمجر في 23 نوفمبر 1970 وذلك سعيا من المشرع التونسي لحماية العمال بالخارج.

وفي هذا الإطار تم التشجيع على التجمّع العائلي. ففي أوائل السبعينات عملت فرنسا على تشجيع التجمّع العائلي للعمال المهاجرين المقيمين على إقليمها فالعامل المهاجر له إمكانيّة استصحاب أفراد عائلته كذلك والداه الذين في كفالته.

إن للأجنبي المقيم بالخارج الحقّ في أن يتمتع بحياة عائلية طبيعية. هذا المبدأ جاء به الفصل 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات العامة والذي ينص على أنه لكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية وفي حرمة مسكنه وسريّة مراسلاته.

كما أن هذا الإجراء وقع تليينه فالوالي لن يكون بإمكانه رفض التجمّع بالإستناد إلى قلّة الموارد إذا ما تجاوزت هذه الموارد الأجر الأدنى. أما إذا قلتّ عنه فللوالي تقدير الأمر علما وأن الرفض كان آليا من قبل في صورة عدم بلوغ الأجر الأدنى. وفيما فوقه يخضع الطلب لتقدير الوالي. ومن جهة أخرى ينصّ التشريع الحالي على رفض طلب التجمّع العائلي إن لم يكن للطالب مسكن يعتبر عاديا لأسرة من نفس التركيبة تعيش بفرنسا.

6- حماية التونسيين بالخارج من خلال منحهم بطاقة الإقامة :

لقد قرّرت السلطات الفرنسية منذ 13 أكتوبر 1986 إلزام التونسيين الراغبين في الدخول إلى الأراضي الفرنسية على الحصول على تأشيرة دخول وذلك مهما كان الغرض من دخولهم سواء للسياحة أو لزيارة عائلية أو خاصة أو للدراسة ويتم الحصول على التأشيرة من القنصليات الفرنسية الموجودة بالبلد الذي يقيم به طالب التأشيرة. ولرئيس البلدية الحق في رفض تسليم هذه الشهادة. وفي مثل هذه الحالة يمكن لطالبها اللجوء إلى الوالي الذي له سلطة إلغاء هذا القرار.

والزوج أو الزوجة التي تريد الالتحاق بزوجها أو الأطفال الذين دون سن الثامنة عشرة والراغبين في الالتحاق بأحد أبويهم غير ملزمين بتقديم شهادة السكن إذا كان الشخص الملتحق به بحوزته بطاقة إقامة مؤقته أو صالحة لعشر سنوات.

وبعثت بطاقة إقامة مؤقتة (عام واحد) تحمل صفة " بطاقة علمية " للأجانب الراغبين في القيام بأبحاث أو التدريس على مستوى جامعي. كذلك فإن بطاقة (خاصة وعائلية) تسلم للشرائح التي يضمن قانون دوبراي حمايتها كالشبان الذين دخلوا فرنسا قبل سن العاشرة والشخص المستقر فيها مدة تزيد  عن الخمسة عشر عاما وأقران الفرنسيين وأولياء أطفال يحملون الجنسية الفرنسية.

ويمكن للمتزوج بفرنسية أو المتزوجة بشخص يحمل الجنسية الفرنسية الحصول على بطاقة الإقامة حال الإمضاء على عقد الزواج بدل انتظار مدة عام كما كان من قبل شريطه الدخول إلى التراب الفرنسي بصفة قانونية، كما يمكن تسليم هذه البطاقة إلى كل أجنبي له من الروابط الشخصية والعائلية ما يكون في رفض الترخيص له بالإقامة نيل مما له من حق في احترام وضعيته العائلية. 

كما ألغي شرط الدخول القانوني إلى فرنسا لمنح هذه البطاقة (بطاقة مقيم مدّنها عشر سنوات) الطويلة الأمد لأزواج الفرنسيين وأطفالهم والأولياء وللمتمتعين بحق التجمع العائلي وبعض ضحايا حوادث الشغل.

كما بعثت بطاقة خاصة للمتقاعدين تمكنهم وأن لم يكونوا مقيمين بفرنسا مع مواصلة الدخول إليها في كل وقت لإقامة مؤقتة وصلاحية هذه البطاقة هي عشرة أعوام وهي لا تمكن من الشغل كما أن تمتّعهم بالتأمين على المرض سيقتصر على قائمة من "الأمراض الخطيرة ".

كما وقعت حماية من لا أوراق لهم وذلك بعدم تتبع العائلة أو قرينة الأجنبي المتواجد بصفة غير شرعية أو معاشرته (أو القرين أو المعاشر).

أما بالنسبة للتأشيرة فقد كان القانون القديم يمكن القنصليات من رفضها دون تعليل الرفض وقد جاء القانون الجديد بحماية للتونسيين بالخارج وذلك من خلال جبر القنصليات على تعليل رفضها فيما يخص شرائح خسمة من الأجانب منهم أقران مواطنين فرنسين وأطفالهم الذين تقل سنهم عن الواحدة والعشرين أو الذين هم على نفقتهم والأباء والأمهات الذين هم في كفالتهم وأيضا المتمتعون بترخيص في التجمع العائلي. والعملة المرخص لهم بالعمل في فرنسا (
).

وعلاوة على الحماية الاجتماعية للتونسيين بالخارج فإنهم يتمتعون بحماية اقتصادية.

ب- الحماية الاقتصادية للتونسيين بالخارج :

تتمثل الحماية الاقتصادية للتونسيين بالخارج من خلال منع الازدواج الضريبي (1) ومن خلال حماية الاستثمار (2).

1- حماية التونسيين بالخارج من خلال منع الإزدواج الضريبي :

يعتبر آداء الضرائب واجبا دستوريا إذ نص الفصل 16 من دستور الجمهورية التونسية على أن آداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف. 

والضريبة هي تعبير عن تضامن مجموعة بشرية تجمعهم حياة مشتركة ويقتسمون تحمل الأعباء العامة والضرورية لاستمرار وجود تلك المجموعة. 

والقانون الجبائي التونسي احتوى تعريفا مفصلا للمقيم. وبتعريف الأشياء بأضدادها أصبح الشخص غير المقيم يعرف بكونه كل شخص ليس له مقرّ جبائي في تونس. فإختلال شرط من شروط اكتساب صفة المقيم في تونس يجعل من الشخص المعنى من غير المقيمين، سواء تعلق الأمر بمدة الوجود الفعلي على التراب التونسي أو بمقر السكنى الأصلي أو بممارسته نشاطا في إطار مركز مهني قار أو غيرها.

ويخضع الأشخاص الطبيعيّون غير المقيمون في تونس لواجب جبائي محدود إذ لا يطالبون بالضريبة في تونس إلا فيما يتعلّق بمداخيلهم الناشئة في تونس مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية حول منع الازدواج الضريبي ويمكن أن نذكر من الأشخاص المعنيين :

الشركاء في شركات الأشخاص التي لها استغلالات في تونس إذ يخضعون شخصيا للضريبة على الدخل بخصوص المرابيح الراجعة لحقوقهم الاجتماعية في الشركة، وهم المساهمون سواء أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين في شكل شركات أشخاص والمساهمون في الشركات الخاصة والشركاء في الشركات الواقعية، والشركاء في شركات المفاوضة البسيطة، والشركاء في الشركات المدنية التي لا تتوفر على خاصيات شركات الأموال. وإضافة إلى هؤلاء يخضع الأشخاص الطبيعيين غير المقيمون لآداء الضريبة على المداخيل التي تكون ناشئة في تونس بقطع النظر عن مكان تواجدهم الواقعي أو جنسياتهم وبتعدد مصادر تلك المداخيل كمداخيل العقارات الموجودة بتونس أو مداخيل الاستغلالات الموجودة بتونس وغيرها.

وتشهد قواعد جباية الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين عدة اختلافات من نظام جبائي لآخر من ذلك أنه بالاطّلاع على القانون الجبائي الجزائري مثلا نلاحظ أنه لا يخضع الأجانب للضريبة على الدخل بخصوص المداخيل التي يحقّقونها بالخارج والتي يثبتون خضوعهم للضريبة بشأنها في البلد الأجنبي. ويعتبر من ذوي المقر الجبائي بالجزائر الأشخاص الذين يقيمون بها لمدة تفوق الخمس سنوات.

وإذا عمد شخص مستقر في السابق بالخارج إلى نقل مقره إلى الجزائر فإن المداخيل التي يحقّقها منذ اليوم الأول لإقامته بالجزائر تكون خاضعة للضريبة وإذا نقل الشخص مقره من الجزائر إلى الخارج يبقى مطالبا بالضريبة على المداخيل التي حقّقها خلال إقامته بالجزائر.

ولئن كانت صفة غير المقيم لا تفصي الشخص نهائيا من ميدان انطباق القانون الجبائي فإنها تجعله متمتعا بنظام جبائي خاص يتسم بالمحدوديّة. لذلك يسعى الأشخاص في عديد الحالات للتمسك بصفة غير المقيم، ويدّعون أن مقرّهم الجبائي بالخارج، للتهرّب من الضريبة في تونس وهو ما يشكل جريمة التهرّب من دفع الأداء L évasion fiscale .

ويخضع ميدان جباية الأشخاص المعنويين غير المقيمين بتونس إلى أحكام القانون الوطني وخصوصا القواعد المنصوص عليها بكل من الفصل 45- 2 والفصل 3 فقرة 2 وفقرة 6، والفصل 52-1 فقرة ب، والفصل  52- 2 فقرة 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لكن يبقى هذا المجال موضوعا لأعمال القواعد الاتّفاقية الواردة بالمعاهدات الجبائية الدولية نظرا لمساس جباية هذه المؤسسات غير المقيمة بمصالح عديد الدول الأجنبية.

وتعتبر شركات غير مقيمة تلك المؤسسات التي لا تتوفر فيها شروط الشخص المعنوي المقيم في تونس كتوفرّ مفهوم المؤسسة في ممارسة النشاط أو ممارسته النشاط على التراب التونسي بواسطة نائب للشركة أو مبعوث لها. أو ممارسته الشركة لدورة تجارة مكتملة على التراب التونسي. وتكون الشركات التي تمارس نشاطا في تونس أو لها ممتلكات أو أموالا على التراب التونسي دون أن يكون لها مقرا اجتماعيا في تونس ملزمة وبطلب من إدارة الجباية، بتعيين ممثل لها مقيما في تونس يتلقّى الإشعارات والمراسلات المتعلقة بقاعدة الضريبة أو باستخلاص الضريبة وبكل المنازعات الناجمة عن الضريبة على الشركات.

وينبغي تعيين ذلك الممثل في أجل 90 يوما من تاريخ الطلب. وفي صورة عدم القيام بذلك يمكن أن تكون الشركات المعنية هدفا للتوظيف الإجباري كما أن المبالغ المطلوبة والغرامات الناتجة عن التأخير تصبح محمولة على المستفيد بالنشاط الذي أجرّته الشركة. كما يفرض الفصل 19 من القانون عدد 61-88 المؤرخ في 02 جوان 1988 على المؤسسات غير المقيمة والذي يمارس في تونس عمليات وأنشطة خاضعة للأداء على القيمة المضافة إن تتولى تعيين ممثلا لها لدى إدارة الجباية يكون مقيما في تونس وتلتزم بالقيام بالإجراءات اللازمة ويدفع عوضا عنها مبلغ الآداء.

وتنطبق قاعدة إقليمية الآداء أيضا على إسداء الخدمات وهو ما ينتج عنه تحمّل المستفيد بالخدمات المقيم في تونس للأداء المفروض على تلك الخدمات غير أن مسدي الخدمات ولئن كان مقيما بالخارج فإنه يبقى ملزما بالتضامن بدفع تلك الآداءات. وتعفى المؤسسات غير المقيمة من الآداء على الأرباح ومن كل أداء أو معلوم آخر من نفس النوع، وفي مقابل ذلك فرض المشرع التونسي على هذه المؤسسات بعض المساهمات الضريبية لفائدة الميزانية العامة للدولة أو لفائدة الجماعات العمومية المحلية التي يوجد بمنطقتها مقر المؤسسة أو الفرع أو المكتب الممثل لكن لمبدأ الإعفاء بعض الاستثناءات حيث فرض قانون 18 أوت 1988 بفصله الثامن على شركات التجارة الدولية دفع معاليم جولان وسائل النقل ومعلوم القيمة الكرائية للمحلات المستعملة كمكاتب أو معدة للسكنى والمساهمات الخاصة بالتأمين الاجتماعي وكذلك يمكن الإشارة للاستثناءات الواردة ضمن الفصل السابع من قانون 17 نوفمبر 1989 المتعلّق بالمؤسسات العامة للتصدير ويمكن أن تكون صفة غير المقيم أساسا للتمتع بامتيازات في ميدان الصرف والتجارة الخارجية مثل حق المستثمر غير المقيم في تحويل أمواله المستثمرة والمرابيح الناتجة عنها وكذلك ما تسفر عنه عملية التصفية كما نص عليه الفصل الثاني من قانون 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين والفصل 27 من قانون 18 أوت 1988 المتعلق بشركات التجارة الدولية. ويقترن هذا الحق بعديد الشروط من أهمّها التمتّّع بصفة غير المقيم وقد نص الفصل الخامس من مجلة الصرف والتجارة الخارجية على أن غير المقيمين هم الأشخاص الطبيعيون المستقرّون عادة بالخارج والأشخاص المعنيون ذووا الجنسية التونسية أو الأجنبية بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة بالبلاد التونسية. وإلى جانب ذلك اعتبر المشرع التونسي المؤسسة غير مقيمة عندما تكون نسبة 66% من رأسمالها على ملك غير مقيمين تونسيين أو أجانب حسب الفصل السادس من قانون 18 أوت 1988 (
).

وتعفى من اللآداء على القيمة المضافة عمليات التأمين وإعادة التأمين المجراة من قبل شركات التأمين وكل المؤمنين بما في ذلك نيابات شركات التأمين الأجنبية التي تكون غير مقيمة في تونس بينما تمارس نياباتها المذكورة عمليات التأمين لحسابها على التراب التونسي (
).

كما أن الأشخاص المقيمين في تونس حسب أحكام الفصل الثاني من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يمكن أن يفقدوا صفة المقيم في تونس عند تطبيق أحكام الاتفاقيات الجبائية الدولية ويتجلّى ذلك في حالة الشخص الذي له مسكن في تونس لكنه يقيم في الخارج لمدة تفوق 183 يوما خلال السنة المؤلفة ومع مراعاة الاستثناءات الواردة بالاتفاقيات الجبائية الدولية فإن الأشخاص ذوي المقر الجبائي خارج تونس ومهما كانت جنسيتهم لا يخضعون للضريبة على المداخيل إلا في خصوص مداخيلهم الناشئة بالبلاد التونسية (
).

2- حماية التونسيين بالخارج من خلال حماية الاستثمار :

ينطوي الاستثمار على عنصر المخاطرة. فعلاوة على المخاطر المنطقية المهدّدة  لكل مشروع اقتصادي والمتمثلة في احتمال الخسارة لأسباب خاصة بالمؤسسة الاقتصادية الباعثة له أو لأسباب خارجة عن إرادتها فإن المستثمر و خاصة الموجود في الخارج يتعرض إلى مخاطر من نوع خاص سببها وجوده في غير بلاده مما قد يوحي لسلطات الدولة المضيّفة بأنه من المفيد لها أن تنتزع أملاكه وأن تؤمّمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  كالترفيع في الآداءات بشكل مجحف أو أن تمنعه من تحويل رأسمال مؤسسته أو أرباحها إلى بلاده.

ولتلافي هذه المخاطر فقد وقع التوجّه نحو إيجاد حلول تمّثلت في اللّجوء إلى التأمين أو إلى إبرام دولة المستثمر لاتفاقية مع  الدولة المضيفة تتضمن إلتزام دولة المستثمر بالتعويض لمواطنها من جراء التأميم أو تعذّر تحويل رأسمال و الأرباح ثم حلولها محلّه في القيام على الدولة المضيفة بدعوى التعويض وتسمى هذه الاتفاقيات             Traités de couverture أو Umbrella Treaties.

و قد أبرمت الدولة التونسية عدة إتفاقيات تتعهّد فيها دولة المستثمر إزاء المستثمرين من رعاياها بالتعويض لهم عن المخاطر غير التجارية التي يتعرضون لها (
). و أوّل هذه الاتفقايات هي الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية بتونس في 18 مارس 1959 في شكل تبادل رسائل بين الحكومتين. ثم الاتفاقية المبرمة مع حكومة الكنفدرالية السويسرية والمتعلقة بحماية استثمار رؤوس الأموال وتشجيعه الممضاة بمدينة بارن Berne بسويسرا في 02 ديسمبر 1961. أما الدول العربية فإن أول من اتفق مع تونس في هذا الميدان هي الجماهيرية الليبية بتاريخ 06 جوان 1973. (
 ).

والميزة المشتركة بين مجمل هذه الاتفاقيات الثنائية هو أنها تقتضي جميعا أن النزاعات التي تنشب بين الدولتين إثر حلول دولة المستثمر محل مواطنيها بموجب دفعها التعويضات اللازمة لفائدته يقع حلّها بواسطة التحكيم وإن التحكيم المتفق عليه هو دائما التحكيم الحر (
).

إلا أنه وأيّا كانت نجاعة هذه الضمانات ويسر تحقيقها، فإن تأمين المستثمر ضد المخاطر غير التجارية يحتاج إلى مجهود دولي وإلى تضامن المستثمرين وهو ما أدى إلى ظهور مؤسسات حديثة للتأمين والضمان.

فقد سعت عديد الدول إلى إيجاد حلول وطنية لاشكالية مخاطر الاستثمار وذلك عن طريق انشاء مؤسسات وطنية لتأمين الاستثمار كالشركة الفرنسية لضمان التجارة الخارجية (COFACE) والمؤسسة الامريكية لضمان الاستثمار الخاص في الخارج      (OPIC) وكذلك الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية (COTUNACE) (
).

وتحل هذه الشركات محل المستأمن في ماله من حقوق ودعاوي. فهي تتولى ابرام عقود تأمين مع المستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع ببلدان أجنبية تتعهد بموجبها أن تعوّض لهم عن الأضرار الناجمة عن تحقق المخاطر المؤمن منها.

وقد عملت الدول العربية على بعث مؤسسة إقليميّة لتأمين الاستثمار وتشجيع حركة الاستثمار بين الدول فكان إمضاؤها لاتفاقية الكويت في 27 ماي 1971 والتي جاءت بتأسيس مؤسسة عربية لضمان الاستثمار (CIAGI) (
) وعملت على بعث البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) الذي بادر بإنشاء وكالة دولية لتأمين الاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية بمقتضى اتفاقية دولية أمضيت عليها عدة دول بمدينة سيول الكورية في 11 أكتوبر 1985 منها الجمهورية التونسية.

وتتمثل مهمة الوكالة في منح ضمانات للمستثمرين الأجانب ضد مخاطر التحويل والانتزاع وفسخ العقد والنزاعات المسلحة والاضطرابات المدنية.

وقد جاء بالمادة 18 (أ) من الاتّفاقية المنشئة للوكالة أنه ما إن تقبل دفع التعويض للمستثمر تحل الوكالة محل المستثمر في ما قد يكون له من الحقوق والديون بسبب الاستثمار المؤمن عليه ضد الدولة المضيفة وغيرها من الأشخاص الآخرين (TIERS) ويحدّد عقد الضمان أوجه الحلول وشروطه. وتعترف الدول الأعضاء بالحقوق المخوّلة للوكالة عملا بأحكام الفقرة (أ) أعلاه. هذا من شأنه أن يضمن تطوير مساهمة أفراد الجالية في المجهود التنموي وحثها على مزيد الإقبال على دفع الإستثمار والإدخار الوطني لا سيما من خلال الآليات المتوفّرة لفائدتها كالادخار لبعث المشاريع ولإقتناء المساهمات وغيرها مع العمل بصفة موازية على إيجاد صيغ ملائمة لتكثيف مساهمة التونسيين بالخارج في تجسيم السياسات والأهداف الوطنية.

وما يمكن ملاحظته أن المشرّع التونسي حاول أن  يشمل حماية التونسيين بالخارج في جميع الميادين حتى يتسنّى لهم التمتع بحقوقهم. إلا أن هذه الحقوق قد تعترضها مشاكل بحيث يستعصى التمتع بها لذا عمل المشرع على سنّ قواعد إجرائية تعمل على إعطاء الحقوق لأصحابها.

الفقرة الثانية : حماية التونسيين بالخارج من خلال الإجراءات :

لقد حرّمت الدولة على الشخص الاقتصاص لنفسه حتى يحمي حقّه واتّخذت على عاتقها أمر تلك الحماية وشرعت في وضع القواعد المنظمة لحماية الحقوق والمراكز القانونية وذلك عن طريق اللّجوء إلى القضاء إذ من غير المتصوّر أن تكون للحق قيمة إذا تجرّد صاحبه من الحماية القضائية.

والحماية القضائية تمتد من وقت رفع الدعوى لحين صدور الحكم فيها ويشمل ذلك تحديد قواعد الاختصاص، الإجراءات والأوضاع التي يجب مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية الفصل في الدعوى وقواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية (
).

لقد عمل المشرع التونسي على منح الاختصاص للمحاكم التونسية في عديد الجوانب وذلك حتى يشعر التونسي بالخارج عند التقاضي بالأمن والطمأنينة لمّا يتقاضى أمام محاكمه. ولكنه لم يقتصر على هذا الجانب فحسب وإنما جعل للتونسي المقيم بالخارج عديد الضمانات التي تكفل له محاكمة عادلة تنصفه وتمنحه حقوقه مثله مثل التونسي المقيم في بلاده فعملت في إطار اتفاقيات التعاون القضائي على إرساء آليات الحماية في المادة المدنية والتجارية وذلك بتوفير حق وحرية التقاضي أمام المحاكم وهذا الحق هو حق دستوري يشمل جميع التونسيين أينما كانوا وهو حق كرّسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 7 و 8. وتوفير الإعانة العدلية، والإعفاء من كفيل المصاريف القضائية فقد جاء باتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية المؤرخة في أنواكشوط في 17 نوفمبر 1995 والمصادق عليها بتونس بالقانون عدد 18 لسنة 1966 المؤرّخ في 16 مارس 1966 في فصلها الخامس : " لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين كامل الحرية وجميع التسهيلات للترافع أمام المحاكم الإدارية والقضائية المنتصبة بتراب الدولة الأخرى وذلك بغية المطالبة بما لهم من حقوق والدفاع عنها ".

كما أنه لا يمكن جبر رعايا كل من الطرفين المتعاقدين على تقديم كفيل أو على أي تأمين مهما كان نوعه سواء لكونهم أجانب أو لكونهم فاقدين لمقر أو لمحل إقامة بالبلاد. كما جاء بالمادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية المؤرّخة في 09 جانفي 1976 (
) : " يتمتع كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرّية التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز بصفة خاصة أن يفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأي وصف كان إما لكونهم أجانب وإما لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة ".

وهو ما كرسته أيضا الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت والجمهورية العربية السورية وبقية الدول العربية والأوروبية كذلك ومنها الجمهورية الألمانية الفيدرالية. فقد جاء في الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفيدرالية الألمانية المتعلقة بالحماية والتعاون القضائي والاعتراف بالأحكام العدليّة وتنفيذها في المادة المدنية والتجارية وكذلك في التحكيم التجاري. في الفصل الأول منها أنه : " في المادة المدنية والتجاريّة يكون لرعايا كل من الدولتين المتعاقدتين كامل الحرية للتقاضي أمام محاكم الدولة الأخرى كما يسوغ لهم الترافع لدى محاكم الدولة المشار إليها حسب نفس الشروط المفروضة من حيث الأصل والشكل على الرعايا وتمكينهم بالخصوص وحسب التشريع المعمول به أن ينيبوا عنهم أو أن يستعينوا بمحام أو بغيره من الوكلاء يختارونه بكامل الحرية ".

ويبرز هذا الحرص على ضمان حقوق المهاجرين من خلال أحكام الأمر عدد 78 لسنة 1973 والتي خولت للموظفين القنصليين (فصل 6) المحافظة على مصالح المواطنين التونسيين والشركات الواقعة بتراب دولة الإقامة.

إذ لهم أهلية للنيابة عنهم لدى المحاكم المختصة بدولة الإقامة إذا كانوا غائبين أو محجوزين كما اقتضى الفصل 7 من نفس الأمر أن الموظفين القنصلين ينوبون المواطنين التونسيين ويتخذون التدابير اللازمة الكفيلة بتمثيلهم لدى المحاكم وغيرها واتخاذ الوسائل الوقتية لحفظ حقوق هؤلاء ومصلحتهم وأوجب الفصل 9 على الموظفين القنصلين تقديم المساعدة الأدبية والمالية التي تستدعيها حالة المواطن التونسي في صورة التتبعات والحوادث والمرض.

وعلاوة على حرية التقاضي أمام المحاكم فإن التونسي المقيم بالخارج مثله مثل التونسي المقيم بوطنه يتمتع بإعانة عدلية، وقد عملت تونس على توفير حماية لمواطنيها أينما كانوا فأبرمت اتفاقيات مع دول عربية وغربية حتى توفر لأبنائها في الخارج عدة حقوق أثناء التقاضي. ويشترط للتحصل عليها احترام قانون البلد المطلوب فيه الإعانة وذلك بالعمل على توفير شهادة فقر تسلّم إلى الطالب من قبل سلط محل إقامته العادي إذا كان مقيما في تراب أحد البلدين أو من قبل قنصل البلد المختص ترابيا إذا كان مقيما بتراب بلد ثالث.

وطلب التحصيل على الإعانة العدلية مجانا أمام محكمة الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن توجيهه بواسطة السلطة المختصة والسلطة التي من شأنها أن تبث في مطلب الإعانة العدلية مجانا لها أن تراقب الإرشادات المقدمة إليها وأن تطلب كذلك مزيدا من الإيضاحات. وعند الطلب تقدّم كل من الدولتين المتعاقدتين للأخرى الإرشادات التي تحتاجها.

كما تتجلّى الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج من خلال إسناد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية. ويقصد بالاختصاص القضائي الدولي مجموعة القواعد التي تحدد بمقتضاها ولاية محاكم الدولة بنظر المنازعات التي تتضمن عنصرا أجنبيا إزاء غيرها من محاكم الدول الأخرى (
).

وإسناد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية يعدّ مظهرا من مظاهر الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج وذلك لما يوفره لهم من الأمن والطمأنينة باعتبارهم يتقاضون أمام محاكمهم ولئن كان المبدأ هو  عدم اختصاص المحاكم التونسية حين يكون المطلوب مقيما بالخارج، فإنه يمكن لها أن تختص في بعض الحالات المؤسّسة إما على إرادة الأطراف أو على الروابط الموضوعية الموجودة بين النزاع والنظام القضائي التونسي.

* الاختصاص المؤسس على إرادة الأطراف :

من الأمور المسلّم بها في القانون الدولي الخاص أن هذا الفرع يفسح لإرادة الأفراد دورا في بناء أحكامه ولذلك يجب أن يعقد بإرادة المتعاقدين في تعيين القانون الواجب التطبيق في نظرية تنازع القوانين.

ويسلّم معظم الفقه والقضاء الحديث في القانون بمنح الإرادة دورا في مجال الاختصاص القضائي الدولي فيمّكن الخصوم أن يتفقوا على إسناد الاختصاص للدولة حتى ولو لم تكن محاكمها مختصة أصلا بالنزاع (
).

وقد نص الفصل الرابع من مجلة القانون الدولي الخاص " تنظر المحاكم التونسية في النزاع إذا عيّنها الأطراف أو إذا قبل المطلوب التقاضي لديها إلا إذا كان موضوع النزاع حقا عينيا متعلقا بعقار كائن خارج البلاد التونسية ".

هذا الفصل يعيد صياغة الحلول القديمة التي كانت تقتصر في تطبيقها على المطلوب الحامل لجنسية أجنبية والذي يقيم خارج الإقليم التونسي. ومنذ دخول مجلة القانون الدولي الخاص حيز التنفيذ أصبح الفصل الرابع يشمل التونسي المقيم في الخارج ليتقاضى أمام القاضي التونسي وذلك على أساس الإرادة. فالأطراف يمكن لهم بالاتفاق تعيين المحاكم التونسية والمشرّع التونسي لم يقرّر شكلا محددا لصحة الاتّفاق المسند للاختصاص القضائي للمحاكم التونسية إلا أن استقرّ الفقه على ضرورة أن تكون هناك رابطة جديّة أو مصلحة (
). وثمة أمران يحتّّمان اقتضاء هذا الشرط هما إغلاق باب التحايل والغش نحو الاختصاص أمام الأفراد وكفالة القوة والفعالية للأحكام.

إلا أن المشرع التونسي لم يترك إرادة الأطراف في تحديد اختصاص المحاكم التونسية دون استثناء، إذ أنه يستثنى الحالة التي فيها عقار في الخارج. فطبيعة الاختصاص المطلق هي أساس هذا الاستثناء. والاستثناء يفرض نفسه كذلك عندما يتعلق الأمر بنزاع حول الجنسية الأجنبية أو الدعاوى المتعلقة بالإجراءات الجماعية مثل دعاوى إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، أو دعاوى التفليس والتصفية حتى ولو لم يذكرها الفصل الرابع من مجلة القانون الدولي الخاص وذلك حتى يكفل القوة القضائية للأحكام الصادرة في تونس. فإذا كان اختصاص المحاكم التونسية قد منح على أساس إرادي في الحالات التي يكون فيها الاختصاص مطلق بالنسبة للمحاكم الأجنبية، فإن الدولة الأجنبية تبقى حرّة في عدم تنفيذ ذلك الحكم على إقليمها (
) وهو ما يفقد الحكم نجاعته وفاعليته.

إن الفصل الرابع من مجلة القانون الدولي الخاص لا يقتصر على إسناد الاختصاص للمحاكم التونسية فحسب، بل كذلك للمحاكم الأجنبية وذلك في صورة إرادة الأطراف وهذه النتيجة مقررة في الفصل 5 –2 من المجلة الذي ينص على " إذا كانت الدعوى متعلّقة بعقد نفذ أو كان واجب التنفيذ بالبلاد التونسية إلا إذا تضمّن العقد اتفاقا على اختصاص محكمة أجنبية ".

إن المشرع التونسي عندما ترك للمتقاضي حرية إسناد الاختصاص للمحاكم التونسية أو الأجنبية فإنه بذلك قد جعل المتقاضي يختار المحكمة التي تنصف حقّه والأكثر ملائمة لمصالحه. وبالتالي تكون أكثر حماية له ولحقوقه.

وعلاوة على الاختصاص المؤسّس على إرادة الأطراف فإن المشرّع التونسي أسند الاختصاص للمحاكم التونسية عندما يكون المطلوب لا يقيم في تونس وذلك إذا كان موضوع النزاع له روابط مع النظام القضائي التونسي.

* الاختصاص الموضوعي : 

هو اختصاص قائم على ارتباط النزاع بالقضاء التونسي وهو الذي اعتمدته الفصول 5 و 6 و 7 من مجلة القانون الدولي الخاص. وهي حلول قد تضمّنها الفصل 2         من م. م. م. ت القديم وهي متعلقة بالمسؤولية المدنية والعقد والإرث والعقارات مع وجود بعض التعديلات. كما توجد حالات جديدة تمنح الاختصاص القضائي للمحاكم التونسية ومبرّرها هو حماية الطرف الضعيف في النّزاع (
)، وهي الملكية الفكرية والتي تبرز كتجديد غير حقيقي (Fausse innovation) حسب الأستاذ " علي المزغنّي.

- الاختصاص في مادة المسؤولية المدنية التقصيرية :

ينص الفصل الخامس من مجلة القانون الدولي الخاص في فقرته الأولى على أن " تنظر المحاكم التونسية أيضا في دعاوى المسؤولية المدنية التقصيرية إذا ارتكب الفعل الموجب للمسؤولية أو حصل الضرر بالبلاد التونسية ". والمفهوم من هذا النص أن اختصاص المحاكم التونسية لا يقتصر على الحوادث الحاصلة في تونس كما جاء بالفصل 2 م. م. م. ت القديم وإنما يتّسع الاختصاص ليشمل حالات المسؤولية التقصيرية المتعددة الأمكنة (plurilocalisé) فإن كان الفعل قد وقع في الخارج والضّرر قد شعر به في تونس، فإن المحاكم التونسية يمكن أن تكون مختصة. ويلاحظ اتساع الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية التي تتأسس على الروابط الموضوعية كذلك تأخذ بعين الاعتبار مصالح المتضرّر الذي يحبذّ القيام أمام محاكمه ضدّ المسؤول غير المقيم. وذلك لاعتبارات مادية تتمثل في تكلفه التقاضي وقانونية مفادها اختيار القانون (
). 

- الاختصاص في مادة العقود : 

ينص الفصل 5 – 2 من مجلة القانون الدولي الخاص أنه : " تختص المحاكم التونسية بالنظر أيضا إذا كانت الدعوى متعلقة بعقد نفّذ أو كان واجب التنفيذ بالبلاد التونسية إلا إذا تضمّن العقد اتفاقا على اختصاص محكمة أجنبية " ويتبين من هذا النص أن المحاكم التونسية تكون مختصة بكل دعوى ناشئة عن عقد نفّذ بتونس أو كان واجب التنفيذ بها إذا لم يعيّن الأطراف قانونا آخر في صلب العقد نفسه.

وبالمقارنة مع الفصل 2 م. م. م. ت القديم نلاحظ أن هناك تقليص من اختصاص المحاكم التونسية. فقد كان هذا الفصل يمنح الاختصاص في صورة تكوين أو تنفيذ العقد بتونس للقضاء التونسي.

واعتبرت المجلة الجديدة أن مكان تكوين العقد لا يعدّ عنصر إسناد كاف وقوي لتأييد اختصاص القاضي الوطني.

فمكان تكوين العقد مع تطوّر وسائل النقل والأعمال التجارية الدولية لا يمكن أن يكون إلا عرضيا بينما مكان تنفيذ العقد له أكثر دلالة. إلا أنه يطرح التساؤل التالي : هل يجوز للمحاكم التونسية أن تعلن عن اختصاصها إذا كان التنفيذ في تونس لا يتعلق إلا بخدمات ثانوية للعقد ؟ أن روح النص تحيل إلى إسناد الاختصاص عندما يكون عنصر الإسناد جديّا.

أمّا إذا كان المال المتنازع عليه سواء أكان عقارا أو منقولا موجودا بتونس فإن النزاع يكون من اختصاص المحاكم التونسية.

والحكمة من تقرير هذا المبدأ تكمن في أن محاكم دولة موقع المال تكون دون أدنى شك أقدر من غيرها على النظر في الدعاوى المرتبطة بالمال موضوع النزاع وهو الأمر الذي يضمن القوة والفاعليّة للحكم الصادر على أساس أن محاكم هذه الدولة ستكون قادرة على اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذا المال باعتبار وجوده تحت      أنظارها (
).

- الاختصاص في مادة الملكية الفكرية :

إن الدعوى المرفوعة ضد مطلوب غير مقيم في تونس لا يمكن أن ترفع أمام قاضي تونسي إلا إذا كان موضوعها متعلّقا بحماية صاحب الحق في الملكية الفكرية.

فعندما يكون الاعتداء متعلقّا بخرق الالتزامات العقدية المستندة على إحالة أو استغلال الحقوق الفكرية فيجب الرجوع إلى القواعد المتعلقة بالعقد.

أما الفصل 5 – 4 فلا يطبّق إلا عندما يكون الاعتداء مؤسّسا على فعل الغير. والملكية الفكرية تقسم إلى الملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية. ففي قانون براءة الاختراع يلعب التسجيل دورا أساسيا في الحماية إلا أنه بالرغم من ذلك لا يعتبر شرطا للحماية فالحماية يمكن أن تكون بدون شروط شكليّة.

وفيما يخص العمل الفني والأدبي فإن مكان أول نشر هو عنصر إسناد اختصاص المحاكم. إلا أنه ونظرا لكون العمل الفني والأدبي ميّال للرواج فإن الاعتداء على العمل يمكن أن يحصل في أي بلد.  وهذه الوضعية لا تمنع القاضي التونسي من إعلان اختصاصه حتى ولو لم تكن تونس البلد الذي وقع فيه النشر. إذن فإن الحماية لا ترتبط بتحديد مكان الشيء موضوع الملكية على التراب التونسي. فأساس اختصاص القاضي التونسي في هذا الميدان هو ارتكاب الجنحة المدنية أو حصول الشعور بالضرر في تونس.

- الاختصاص في القضايا المتعلقة بالإرث :

ينص الفصل 6 – 3 من مجلة القانون الدولي الخاص على ما يلي : " كما تنظر المحاكم التونسية إذا تعلقت الدعوى بشركة افتتحت بالبلاد التونسية أو كانت مرتبطة بانتقال الملكية بموجب الإرث لعقار أو منقول كائن بالبلاد التونسية ".

هذا الفصل يلغي حالة من حالات الاختصاص المؤسّس على الجنسيّة التونسية للمؤرّث الذي أقره الفصل 2 قديم من م. م. م. ت ويبقى على ضابط الاختصاص المؤسس على مكان افتتاح التركة، لأنه يفترض أن هذا المكان عادة ما تتركز فيه معظم أمواله ويوجد فيه غالبيّة دائنيه ومن ثم تكون محاكم هذه الدولة أكثر قدرة على الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتركة الكائنة فيها.

- الاختصاص في الدعاوى المرتبطة :

أقر الفصل 7 من مجلة القانون الدولي الخاص أن " تنظر المحاكم التونسية في الدعاوى التي لها ارتباط بقضايا منشورة لدى المحاكم التونسية ". وهذا يعنى أن المحاكم التونسية تختص بكل دعوى لها ارتباطا بقضية منشورة أمامها ولو لم تكن تلك الدعوى داخلة في اختصاصها بموجب أحكام هذه المجلة.

وواضح من هذا النص حرص المشرع على جمع المسائل المرتبطة بالمسألة الأصلية الداخلية في اختصاص المحاكم التونسية أمام جهة قضائية واحدة وذلك لتحقيق وحدة الخصومة.

كما تختص المحاكم التونسية وحدها بأصناف من الدعاوى وهي : دعاوى المطالبة بإسناد الجنسية التونسية أو اكتسابها أو فقدانها أو سحبها أو إسقاطها والدعاوى المتعلقة بالإجراءات الجماعية مثل دعاوى إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية أو دعاوى التفليس والتصفية والدعاوى الإستعجالية أو الأصلية والأذون على العرائض المتعلقة بالإجراءات التحفظية إذا كان الإجراء المطلوب سينفّذ بتونس على مال موجود بها مثل طلب إجراء عقلة تحفظية أو توقيفية أو طلب رفعها أو طلب بيع أموال المدين الموجودة بتونس. 

كما تبرز حماية التونسي بالخارج الذي يكون طرفا في قضية من خلال الإعلام أو التبليغ. وهو إجراء من شأنه إطلاع الشخص الموجهة إليه الورقة القضائية على مضمون هذه الورقة بصورة رسمية. وهذا الإجراء ضروري لأّن أعمال المحكمة وأوراقها لا تتمتع بقيمة قانونية إلا إذا تمّ إطلاع الخصوم عليها رسميا بإعلام قانوني. فاستحضار الدعوى والدوافع والمذكّرات المتعلقة بها مثلا لا يكون لها أثر تجاه الشخص الموجهة إليه إلا من تاريخ تبليغها إليه. كما أن الأحكام القضائية تكون واجبة التبليغ إلى المحكوم عليه لسريان آجال الطعن بشأنها منذ حصول هذا الإعلام. وتنفيذ هذه الأحكام تنفيذا جبريا لدى دوائر التنفيذ لا يكون جائزا في الأصل إلا بعد إبلاغ إلى المحكوم عليه بها ولا يكفي أن يكون صاحب الشأن قد علم بصدور الحكم أو بصدور الورقة الموجهة إليه إذ يفترض أنه جاهز وجودها إلى أن يتم إعلامه بها. فللإعلام أهمية بالغة بالنسبة لإجراءات الدعوى وأوراقها ومواعيد جلسات المحاكمة وصدور الأحكام، وبالنسبة لإجراءات تنفيذ هذه الأحكام. كما له أهمية بشأن بعض الإجراءات السابقة للدعوى، كتوجيه الإنذار والاحتجاج وسائر الأوراق غير القضائية (
).

وإذا كان الشخص المطلوب إعلامه مقيما في الخارج فإنه توجد عديد العقبات لإجراء الإعلان وإتباع الأصول القانونية لذلك مما يؤدي إلى البطلان. لذلك تلجأ الدول إلى عقد اتفاقيات لتحديد القواعد (
). وهو ما عملت به تونس عند إبرامها لاتفاقيات التعاون القضائي فقد جاء بالاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفيدرالية الألمانية المتعلقة بالحماية والتعاون القضائي والاعتراف بالأحكام العدلية وتنفيذهما في المادة المدنية والتجارية وكذلك بالتحكيم التجاري المؤرخة في 19 جويلية 1966 (
) في فصلها الثامن أنه : " في المادة المدنية والتجارية تتولى سلطات إحدى الدولتين بطلب من محاكم أو سلطات الدولة الأخرى الإعلام بالوثائق القضائية وغير القضائية الموجهة إلى أشخاص يوجدون بنفس ترابها.

فيجري الإعلان بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام أو باتبّاع الإجراءات المقررة في البلد المذكور. ويعتبر التبليغ حاصلا في يوم توقيع المبلّغ له سند الإيصال أو من يوم رفضه التوقيع أو استلام الكتاب المضمون.

وقد يجري الإعلام أيضا بالطّرق الديبلوماسية وهو ما اتّفقت عليه الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية في 28 جوان 1972 إذ تم التنصيص في الفصل 6 على أن الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية أو التجارية المقصود ابلاغها إلى أشخاص يقيمون فوق تراب أحد الطرفين الساميين المتعاقدين تقع إحالتها بالطريق الديبلوماسي ولا تحول أحكام الفقرة المتقدمة دون تمكين الطرفين الساميين المتعاقدين من أن يتوليا رأسا عن طريق بعثاتهما الديبلوماسية والقنصلية توجيه سائر الوثائق القضائية وغير القنصلية إلى مواطنيها. ويستلزم ذلك إرسال الورقة المطلوب تبليغها مع وثيقة أو محضر لإثبات الإعلام إلى وزارة العدل في البلد المرسل لكي تودعها وزارة الخارجية فتحيلها هذه إلى ممثلها الديبوماسي في البلد الأجنبي ولدى تلقي هذا الأخير الأوراق يرسلها إلى وزارة خارجية هذا البلد التي تحيلها إلى وزارة العدل ومن ثم إلى المرجع المختص لإجراء الإعلام. يجب أن يصحب الوثائق والأوراق القضائية أو غير القضائية وعند الاقتضاء الأوراق المرافقة لها كشف أو مكتوب يتضمن البيانات التالية : السلطة التي أصدرت الوثيقة، نوع الوثيقة المطلوب تبليغها، اسم وصفة كل من الطرفين، اسم وعنوان الشخص الموجهة إليه الوثيقة. ويكون الكشف أو المكتوب المشار إليهما محررين بلغة الدولة للمطلوب منها التبليغ أو مصحوبين بترجمة إلى تلك اللغة حماية المطلوب في مادة الإعلامات للوثائق القنصلية.

وهكذا يكون للإعلام دور هام في إقامة العدل وإيصال الحقوق إلى أصحابها. فمتى توفّر الإعلام أو التبليغ أمكن للتونسي المقيم في الخارج أن يجمع مؤيداته، أو أن يحضر دون أن يفوّت عن نفسه الآجال فيسقط حقه لأسباب شكلية إجرائيّة.

وبعد تعيين المحكمة المختصة ونشر الدعوى والقيام بالإعلام فإن القاضي يبدأ بدراسة الملف بالنظر إلى سائر الأدلة المفيدة للإثبات حتى يمكن له آداء العدالة على الوجه الأكمل بما يضمن حقوق الأطراف.

وقد أجاز المشرّع التونسي صراحة للمحكمة في الفصل 86 الجديد المنقح بقانون غرة سبتمبر 1986 إجراء أبحاث معينة من سماع بيّنات وإجراء توجّهات واختبارات أو تتّبع دعوى الزور أو غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة ".

فلم يعد القاضي يقتصر على اعتماد ما يقدّمه الخصوم من أدلة ولم يعد يجمع ويفحص ما يقدم له فحسب بل ينزل إلى الميدان " ليعيش واقع النزاع ويقف على معطياته الصحيحة " (
).

ولما يكون أحد أطراف النزاع تونسي مقيم في الخارج فإن آداء العدالة على الوجه الأكمل يحتّم وجود قدر من المساعدة المتبادلة بين الدول سواء كانت هذه الأدلة قائمة في النطاق الإقليمي لدولة القاضي أو خارجه. وذلك عن طريق الإنابات القضائية.

والإنابة القضائية تعنى أن تستنيب سلطة قضائية، بمناسبة دعوى منشورة أمام محاكمها، سلطة أخرى قضائية أو ديبلوماسية تابعة لدولة أجنبية بقصد القيام بجميع أدلة الإثبات أو إنجاز تحقيق يقتضيه الفصل في النزاع المعروض عليها، ويتعذّر عليها أن تقوم به بطبيعة الحال بنفسها (
).

وقد سعت الدول إلى إبرام عدة اتفاقيات دولية لتنظيم هذه المسألة من بينها تونس التي نصت على ذلك في جميع اتفاقيات التعاون القضائي بينها وبين الدول العربية أو الأوروبية.

ومن أهم القواعد الخاصة بالإنابة أن السلطة القضائية المستنابة تكون ملزمة بالإنابة وليس لها أن تمتنع عن القيام بذلك إلا في إحدى الحالات الآتية :

إذا كانت وثيقة الإنابة غير ثابتة رسميا.

إذا كان تنفيذ الإنابة ليس داخلا في نطاق اختصاصها.

إذا كان في القيام بالإنابة مساس بسيادة الدولة على إقليمها.

وقد جاء بالفصل 22 من الاتفاقية المتعلقة بالحماية والتعاون القضائي والاعتراف بالأحكام العدلية وتنفيذها في المادة المدنية والتجارية وكذلك بالتحكيم التجاري المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفيدرالية الألمانية المبرمة في 19 جولية 1966 والمصادق عليها في 26 جويلية 1969 أنه لا يسوغ الامتناع من تنفيذ الإنابة العدلية إلا :

إذا لم تثبت رسمية الطلب

إذا كان تنفيذ الإنابة العدلية خارجا عن أنظار محاكم الدولة المطلوب منها.

إذا رأت الدولة المطلوب منها أن التنفيذ من شأنه أن ينال من سيادتها أو من سلامتها.

ولا يجوز رفض التنفيذ بناء على أن الدولة المطلوب عنها ترى أن القضية التي تطلب من أجلها الإنابة العدلية هي من اختصاص محاكمها دون سواها أو أن تشريعها يجهل مثل ذلك الإجراء.

وينبغي أن يكون موضوع الإنابة القضائية متعلقا بمسألة خاصة مدنية أو تجارية في نطاق القانون الدولي الخاص. لذلك لا يجوز الإنابة في مسائل القانون العام وبصفة خاصة في مسائل القانون المالي إلا إذا كانت المسألة مقررة بمقتضى اتفاقية دولية ثنائية أو جماعية. والأمر في الفقه الفرنسي أنه ينبغي أن يكون موضوع الإنابة القضائية داخلا في اختصاص السلطة القضائية في الدولة المستنابة (
). ولا يتصور أن تكون إنابة قضائية في مسائل الحجز على الأموال الموجودة بالخارج أو وضع الاختام عليها أو في تسليم طفل إلى من له الحق في حضانته، ففي القيام بمثل هذه الأعمال مساس بسيادة الدولة المطلوب منها اتخاذ هذا العمل (
).

وينبغي رفض الإنابة القضائية في كل مرة يكون فيها تنفيذ العمل المطلوب اتخاذه ماسا بالنظام العام في تونس وبالمفاهيم القانونية والأخلاقية والاجتماعية فيها.

ويتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المطلوب إليه ذلك. ويجب على الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة.

فقد جاء بالفصل 43 من الاتفاقية المبرمة بين تونس وإيطاليا في 15 نوفمبر 1967 والمصادق عليها في 19 ماي 1970 أن السلطة القضائية التي تتولى تنفيذ الانابات العدلية تطبق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالشّكل الواجب احترامه ".

وجاء بالفصل 44 أنه بناء على طلب صريح من طرف السلطة الطالبة يجب على السلطة المطلوب منها تنفيذ الإنابة العدلية تنفيذها طبق صيغة خاصة إذا لم تكن تلك الصيغة مخالفة لتشريع بلادها، وإعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة العدلية ليتمكن المعنيون من حضوره وذلك في نطاق التشريع المعمول به في البلاد التي يجب أن يتم فيها التنفيذ.

كما أن تنفيذ الإنابات العدلية لا يترتّب عنه دفع أي مقابل من طرف الدولة الطالبة ما عدا أجور الخبراء.

وإثر النظر في الدعوى تصدر المحكمة حكما يرد الإعتداء على المركز القانوني للمدّعي فيما له من حق وهو حكم يكتسب لمجرد صدروه وجودا مستقلا عن ذلك الحق ويصبح قائما بنفسه وله قوّته الذاتية التي استمدها مما يسمّى بالصبغة التنفيذية وهذه الصبغة عبارة عن أمر يصدر من سلطة عامة في الدولة هي سلطة القضاء إلى السلطات العامة الأخرى في الدولة لتنفيذ الحكم جبرا عند الإقتضاء وهي التي نص عليها الفصل 253 من م. م. م. ت وماهيته أن تصدر في شكل أمر للعدول المنفذين بتنفيذ الحكم متى طلب منهم ذلك وأذن للوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين ووكلاء الجمهورية بأن يساعدوا على ذلك وسائر آمرى وضباط القوة العامة بالإعانة على التحقيق تنفيذ عندما يطلب منهم ذلك بصفة قانونية وبدون تلك الصّبغة لا يمكن للعدل المنفذ إجراء أي عمل تنفيذ وما قام به في غيابها من أعمال تنفيذ تكون باطلة ولا يمكن أن يمس بحقوق المنّفذ ضده متى تمسّك بالبطلان (
).

إلا أن المهاجر بحكم وجوده خارج بلاده يجد نفسه مضطرا في بعض الحالات إلى القيام بقضايا مدنية ضد أحد مواطنيه بالخارج أو ضد أحد مواطني البلد الأجنبي والذي له مكاسب بتونس وفي هذه الصورة يكون الحكم الصادر فاقد المفعول إذا ما امتنعت الدولة المطلوب تنفيذه بها أن تكسبه الصبغة التنفيذية (
).

ولبعث الاطمئنان في نفوس من يتعاملون مع الأجانب على حقوقهم وخاصة منهم التونسيون بالخارج فقد وقع الاعتراف بأن ينتج الحكم الصادر من محاكم الدولة آثاره خارج حدود الدولة التي أصدرته لكن مع احترام مبدأ سيادة الدولة التي سيقع بها التنفيذ. وهذا يفرض أن لا ينفذ الحكم خارج حدود الدولة التي أصدرته إلا تحت طائلة قيود وشروط متى روعيت اكتسب الحكم الأجنبي القوة التنفيذية وأصبح على درجة واحدة والحكم الوطني. وتتّخذ لتنفيذهما إجراءات واحدة وهي الوارد بها الفصل 285 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (
) وذلك تطبيقا لصريح الفصل 18 من مجلة القانون الدولي الخاص الذي ينص على أن الأحكام والقرارات الأجنبية التي تصبح قابلة للتنفيذ بالبلاد التونسية تنفّذ وفقا للقانون التونسي شريطة المعاملة بالمثل ".

وقد وقفت تونس كغيرها من الدول من الحكم الأجنبي نفس الموقف فاشترطت، حتى تسمح بتنفيذه على أرضها، الالتجاء في ذلك إلى قضائها الوطني غير أن موقف القضاء من الحكم الأجنبي اختلف باختلاف النظم التشريعية. فالنظم الانقلوسكسونية كانت توجب على المحكوم عليه من طرف المحكمة الأجنبية أن يستند لإثبات حقّه إلى هذا الحكم والقاضي الوطني الاستماع لدفوع المحكوم ضده سواء منها الموجهة إلى صحة الوقائع المستند عليها الحكم أو إلى صحة تطبيق القانون ثم يقضي في النزاع من جديد على أساس ما تجمّع لديه من مثبتات وقد يقضي بما يخالف الحكم الأجنبي الذي لا يمكنه التقّيد به إذ هو مجرّد دليل يقبل إثبات العكس. غير أنه بتطور القضاء، وتطور فكرة مراعاة حاجة المعاملات الدولية، أصبح الحكم الأجنبي يعتمد من طرف القاضي الوطني كدليل قاطع في النزاع، وليس للمحكوم ضده توجيه أي طعن ضدّه وليس على القاضي إلا الحكم لصالح الدعوى المبينة عليه بعد التأكد من توافر شروط شكلية معينة.

أما النظم الغربية للتشريع فقد أوجبت لتنفيذ الأحكام الأجنبية ببلادها تحليتها بالصبغة التنفيذية من طرف المحاكم الوطنية المختصة حسب قانون المرافعات الداخلي لكل دولة وذلك بعد أن تتحقق المحكمة من توافر شروط خارجية في الحكم الأجنبي وتونس المنتمية بتشاريعها إلى الأسرة الغربية للقوانين نحت نفس المنحى للإعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الأجنبي وذلك سواء بتشاريعها أو بالمعاهدات القضائية التي تربطها بغيرها من الدول.

وقد حرص المشرع التونسي على ضبط الشروط الواجب توفّرها لإكساء الصبغة التنفيذية صلب الفصل 11 وما بعده من مجلة القانون الدولي الخاص.

فلا يؤذن بتنفيذ القرارات القضائية الأجنبية إذا كان موضوع النزاع من اختصاص المحاكم التونسية دون سواها أو إذا سبق الفصل في نفس موضوع النزاع وبين نفس الخصوم ولنفس السبب من المحاكم التونسية بقرار غير قابل للطعن بالطرق العادية. وإذا كان القرار الأجنبي مخالفا للنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص التونسي أو كان صدور إجراءات لم تحترم حقوق الدفاع أو إذا كان القرار الأجنبي قد وقع إبطاله أو إيقاف تنفيذه بموجب قانون البلد الصادر فيه أو غير قابل للتنفيذ في البلاد التي صدر فيها. كما أنه لا يؤذن بتنفيذ القرار الأجنبي إذا لم تحترم الدولة الصادر بها الحكم أو القرار قواعد المعاملة بالمثل.

وقد كانت الاتفاقيات القضائية متماشية مع أحكام مجلة القانون الدولي الخاص ونخصّ بالذّكر الاتفاقية التونسية الفرنسية في فصلها 15 والفصل 19 من الاتفاقية التونسية الجزائرية والفص 13 من الاتفاقية التونسية اللبنانية والفصلان 22 و 23 من الاتفاقية التونسية المغربية والفصل 3 من الاتفاقية التونسية الإيطالية والفصل 27 من الاتفاقية التونسية الألمانية.

وتجدر الإشارة في هذا الصّدد إلى أن الأحكام الأجنبية القابلة للاكساء بالصبغة التنفيذية لا تنحصر في الأحكام الصادرة في المادة المدنية والتجارية ضرورة أنه يمكن إكساء حكم أجنبي صادر في المادة الجزائية في خصوص فرعه المتعلق بالتعويضات، صبغة تنفيذيّة

الـــمـبــحــــــث الثــــــانـــــي : المجـــــــــال الجزائــــــــــي

إن الحماية الجزائية هي مضمون القانون الجزائي الذي يهدف إلى ضرورة التوفيق بين مصلحتين مصلحة المجتمع وحقه في معاقبة مرتكب الجريمة وحق مرتكب الجريمة  في الدفاع واحترام حريته الفردية وحقه أيضا في محاكمة عادلة يضمن له فيها كل الحقوق والحريات. (
) ويكون ذلك عند تطبيق القواعد الموضوعية التي تحدد الأفعال التي يجرّمها القانون وكذلك العقوبات المقررة لها. وذلك اعتمادا على مبدأ الشرعية التي يقتضي أن لا تجريم ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق الوضع. (
) وتطبيق هذه القواعد الموضوعية يفترض أنه بمجرد ارتكاب جريمة لا بد من وجود مجموعة من القواعد التي تنظم تتبع الفعل الإجرامي بداية من مرحلة وقوع الجريمة إلى مرحلة تنفيذ العقوبة التي أقرّها المشرع بالنسبة لذلك الفعل الإجرامي.

ولمبدأ الشرعية ارتباط بتطبيق النص القانوني من حيث المكان ويخضع هذا التطبيق لمبدأ عام يعرف بإقليمية النص الجزائي. هذا المبدأ له أهمية من حيث معرفة النص الجنائي المنطبق في صورة وجود تنازع في المكان.

إلا أنّ هذا المبدأ لا يوفر الحماية المنشودة للتونسيين بالخارج لذلك عمل المشرع على تجاوزه.

الفقرة الأولى : حمــاية التونسيين بالخارج من خلال تجاوز مبدأ إقليمية النص الجــــزائــــــــي :

منذ القديم ظهر مبدآن هما مبدأ شخصية القوانين ومبدأ إقليمتها. فبالنسبة للمبدأ الأول فهو لا يتقيد بحدود مكانية وإنما يتبع الأشخاص الذين تربطهم علاقة بالدولة حتى وأن كانوا مقيمين خارج حدودها بينما على العكس من ذلك، نلاحظ أن مبدأ إقليمية النص منحصر من حيث المكان في حدود الدولة ولا ينطبق بشأن ما يحصل خارجها. وأغلب القوانين الحديثة تلتزم بمبدأ إقليمية النصوص باعتبار أن ذلك تجسيم لسيادة الدولة داخل حدود إقليمها. وبذلك تنطبق قوانينها على كلّ من يوجد داخل الحدود الإقليمية سواء ممن يحمل جنسيتها أو غيرهم من الأجانب ولو كان وجودهم فيها بصفة عرضية. ويقتضي التعريف بهذا المبدأ التعرّض لمفهوم الإقليم وتحديد مكان ارتكاب الجريمة.

والإقليم هو أحد مكوّنات الدولة ويتكون من عنصر الأرض والبحر والجوّ. ولئن كان العنصر المتعلّق بالأرض لا يثير اشكالات كبيرة لمعرفة النص القانوني المنطبق لأن كل ما يرتكب من جرائم فوق أرض الدولة ينطبق بشأنها القانون الجنائي الوطني فإن الصعوبة تكمن في خصوص الإقليم الجوّي والبحري. فبالنسبة للعنصر المتعلق بالإقليم البحري، يقع التفريق بين المياه الإقليمية والمياه الدولية أو الحرة وقد اختلفت المواقف في الفقه بخصوص ضبط المسافة التي يتكون منها عنصر المياه الإقليمية وقد كان تحديدها في البداية بـ3 آميال بحرية. ثمّ وقع التمديد في هذه المسافة إلى 6 أميال ليستقر الموقف حاليا في القانون التونسي وأغلب القوانين الأجنبية على 12 ميلا. وما يتجاوز هذه المسافة يعتبر من المياه الدولية. ولهذا التحديد تأثير على معرفة النص الجنائي المنطبق عند ارتكاب الجرائم الواقع أنه لا يمكن تصوّر ارتكاب الجريمة في الإقليم البحري إلا على متن سفينة وهنا وقع التمييز بين السفن المدنية والسفن الحربية. فبالنسبة للسفن المدنية إذا كانت السفينة في المياه الحرة وارتكبت على متنها الجريمة فإن القانون المنطبق هو قانون جنسية السفينة. وإذا كانت السفينة في المياه الإقليمية فإن القانون المنطبق هو القانون الجنائي الوطني للمياه الإقليمية مهما كانت جنسية السفينة.

أما بالنسبة للسّفن الحربية فإن القانون الجنائي الوطني لجنسية السفينة الحربية هو المنطبق مهما كان موقع ارتكاب الجريمة سواء بالمياه الإقليمية أو المياه الحرة.

وأما بالنسبة للإقليم الجوي للدولة فإنه ميدانيا يغطى الفضاء الذي يعلو إقليمها إلى مياهها الإقليمية وما عدا ذلك يدخل ضمن الأجواء العالمية. ويقع التمييز في خصوص ارتكاب الجرائم على متن الطائرات بين ارتكابها داخل الإقليم الجوي للدولة أو خارجه. 

فإذا ارتكبت داخل الإقليم الجوّي للدولة أو بأحد مطاراتها فإن القانون الجنائي الوطني هو المنطبق مهما تكن جنسية الطائرة وإذا ارتكب خارج الإقليم الجوي للدولة فإن القانون الجنائي الوطني لجنسية الطائرة هو المنطبق خلافا للطائرات التي تبقى خاضعة للقانون الجنائي الوطني لجنسيتها.

تحديد مكان ارتكاب الجريمة :

لهذا التحديد أهمية في معرفة القانون الجنائي المنطبق ويرتبط هذا التحديد بعناصر الركن المادي في الجريمة وبصفة خاصة بعنصري السّلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية. فإذا ارتكبت عناصر الركن المادي في مكان واحد تكون الجريمة قد ارتكبت داخل إقليم دولة معينة ويكون قانونها الجنائي هو المنطبق ومثال ذلك ارتكاب جريمة قتل تكتمل جميع عناصرها داخل إقليم دولة معينة لكن ينشأ تنازع بين القوانين في المكان عندما يقع ارتكاب عناصر الركن المادي في دولة وتتحقق النتيجة الإجرامية كعنصر ثان للركن المادي في إقليم دولة أخرى. في هذه الحالة يكون كل من القانونين مرّشحين للإنطباق على الجريمة. وهذا التعدّد في القوانين بحسب مكان ارتكاب الركن المادي للجريمة يبرّر بضرورة زجر مرتكب الجريمة. وكثيرا ما يقع التخلى من هذه الدولة لفائدة الأخرى وذلك احتراما لمبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين من أجل فعل واحد.

ومبدأ الإقليمية لا يخلو من بعض الإستثناءات بمعنى عدم انطباق القانون الجنائي الوطني رغم ارتكاب الجريمة داخل حدود الإقليم كما يتمثل هذا الاستثناء كذلك في إمكانية تطبيق القانون الجنائي الوطني فيما قد يرتكب من جرائم خارج حدود الإقليم.

وهذه الإستثناءات هي المتعلقة بالحصانة الخاصة لرئيس الدولة والحصانة البرلمانية والحصانة القضائية والحصانة الديبلوماسية والجرائم الدولية كجرائم المخدرات وجرائم الإرهاب الدولي والجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني. إلا أن من خلال مبدأ إقليمية القانون الجزائي نلاحظ أن التونسي في الخارج عندما يطبق عليه قانون البلد الذي وقع فيه الفعل الإجرامي قد لا يتمتع بحقوقه كاملة خاصة وأنه لا ينتمي لذلك البلد وبالتالي فهو غير محمي ومن خلال هذا المبدأ يكون القانون التونسي عاجز عن تتبع الأشخاص في الخارج. لذلك عمل المشرع التونسي على اعتماد ازدواجية التجريم. ويرى في هذا الصّدد الأستاذ ترافرس أن عالمية القانون الجنائي يجب أن تحلّ محلّ إقليمية القانون الجنائي.

يعرف ترافرس القانون الجنائي الدولي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تسعى إلى تحقيق هدف من الأهداف التالية :

- تحديد القانون أو القوانين الواجبة التطبيق عبر الجريمة المرتكبة.

- تحديد الأحكام القانونية العقابية الأجنبية التي تسري وتنّفذ في التشريع الجزائي الوطني وكذلك تحديد الأفعال الإجرامية التي ترد في القوانين الجزائية الأجنبية والتي تعتبر محل حماية التشريع الجزائي الوطني.

- بيان حدود اختصاص القانون الجنائي الأجنبي تجاه القانون الوطني وتوضيح حدود التعاون والاتفاق حول هذا الموضوع

كما يعرف توبار يبورهونو (Tobar Ybothono) (
) القانون الجنائي الدّولي بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية التي يجب أن تراعيها الدول في حالة تنازع القوانين الجنائية لكي يتحقق التعاون الدولي الأمثل بقصد الوصول إلى الصورة المثلى لإدارة العدالة الجنائية وإلى حسن أداء السلطة الجزريّة للجماعة الدولية لوظيفتها في إقرار العدل والأمن والسلام. ويعرّف دى قابر (
) القانون الجنائي الدولي بأنه القانون الذي يعبر عن عالمية القانون الجنائي وأنه القانون الذي يطبّق عبر الجريمة المرتكبة أيا كانت جنسية المجرم أو الدولة التي ارتكبت فيها بمعنى أن ينعقد الاختصاص للقاضي الجنائي لأي دولة من دول العالم أو بقول آخر لكل دول العالم ومن ثم يواجه ويتجاوز الاختصاص الجنائي العالمي في القانون الجنائي الدولي مبدأ إقليمية القانون الجنائي. ويقصد بتجاوز القانون الجنائي لهذا المبدأ مواجهة احتمال إفلات المجرم بسبب تطبيق القبض عليه ومحاكمته أو وإنزال العقوبة المنصوص بها عليه وتنفيذها برغم ارتكاب المجرم لجرم جنائي يضر بالدفاع الاجتماعي العالمي.

وجدير بالملاحظة أن ازدواجية الاختصاص الجنائي أو التنازع التشريعي الإيجابي للاختصاص الجنائي تعدّ من مظاهر الحماية الجزائية.

في القانون الجنائي الدولي يلاحظ أن التنازع في الاختصاص الجنائي يحلّ عن طريق معرفة أي دولة من الدول أو بقول آخر أي القوانين التي انتهكت أحكامها بصورة أكثر جسامة من غيرها. وتعدّ الدولة التي انتهك قانونها الجزائي بصورة أكثر جسامة هي الدولة المختصة بالنظر في الجريمة المرتكبة. وعادة ما تكون هذه الدولة هي الدولة التي وقعت على أرضها هذه الجريمة وينتقد الأستاذ ترافرس هذا الحل التقليدي للتنازع التشريعي الإيجابي للاختصاص الجنائي على أساس أنه ليس دائما تكون الدولة التي ارتكبت على إقليمها الجريمة هي أكثر الدول أضرار وانتهاكا في قانونها. ولهذا فإنه من الواجب أن نقرّر كما يقول ترافرس (
) أنّ لكلّ دولة دورا إيجابيا في تحديد الاختصاص القضائي الجنائي. وعلى وجه التحديد يرى ترافرس أن يقر بالإختصاص الجنائي لدولة ما وإن لم تكن هي الدولة التي أرتكبت على إقليمها الجريمة في الحالات التالية :

حالة القبض على مجرم في حالات الجرائم المرتكبة الجوية أو البحرية.

حالة المضرور من الجريمة بمعنى أن يسند الاختصاص لقانون الدولة التي يلحق بها أو بأحد من رعاياها الضّرر من الجريمة.

حالة المجرم بمعنى أن يسند الاختصاص لقانون الدولة التي يتبعها المجرم من أمثلة ذلك حالة أن يتخلّى قانون مكان ارتكاب الجريمة عن اختصاصه أو حالة وقوع الجريمة على إقليم ليس به سيادة أو حكم أو حالة أن يحيل قانون مكان ارتكاب الجريمة على قانون دولة المجرم ويقوم هذا القانون بتتبّع المواطن بالخارج.

وفي هذه الحالات الأربع يرفض " ترافرس "أبرز فقهاء القانون الجنائي الدولي مبدأ إقليمية القانون الجنائي كما يرفض الاختصار على مكان ارتكاب الجريمة لتحديد الاختصاص في حالة التنازع الايجابي بين القوانين الجنائيّة المختلفة في دول العالم وبقول آخر عدم الاكتفاء بمعيار مكان نشاط الجاني أو بمعيار مكان نتائج الجريمة.

ويخلص من شرح وجهة نظره إلى حتمية التوسّع في معيار الإختصاص الجنائي ليشمل كل دولة تحقق فيها ركن من أركان الجريمة أو تحقّق فيها الضرر أو جزء منه جرّاء إرتكاب الجريمة أو تّم الانتفاع فيها من الجريمة، أي أنه يخلص إلى أن الاعتراف بمبدأ ازدواجية الاختصاص وجعل أكثر من دولة تشترك في الاختصاص الجنائي لمواجهة المجرم والتخلص من مبدأ إقليمية القانون الجنائي، مما يسهم في إرضاء دول العالم التي تتصل بالجريمة المرتكبة. إذ قد تتضرّر الدولة بصورة أو بأخرى مما تقدّم ذكره فقد تقع الجريمة على إقليم دولة فتحدث اضطرابا وفزعا وقد تتحّقق الأضرار من الجريمة على إقليم دولة أخرى فيحدث اضطرابا في أنشطة ومجالات حياتها وقد يتحقق النفع للمجرم في إقليم دولة ثالثة فيحدث فيها كذلك اضطرابا اجتماعيّا.
غير أن ترافرس يرى أنّ في الاعتراف بمبدأ ازدواجية الاختصاص أو بقول أدق تعدّد الاختصاص إضرار بحقوق الأفراد إذ أن تطبيق المبدأ قد يؤدي إلى تعدّد العقوبات المقضيّ بها والواردة في قانون كلّ دولة متّصلة بالجريمة المرتكبة. وهنا نجد أنفسنا أمام مخالفة لمبدأ عام آلا وهو عدم جواز عقاب المجرم بأكثر من عقوبة واحدة عن جريمته. أو عدم جواز محاكمة الإنسان عن فعل واحد أكثر من مرّة. ولمواجهة هذا النقد يقترح فقهاء القانون الجنائي الدولي قاعدتين تكميليّتين يمكن أن تختار أحداهما لحل المشكلة المتقدّم بيانها. وتظهر هاتان القاعدتان عادة في التشريعات الجزائيّة المختلفة حيث يختار المشرّع الوطني أحداهما لحلّ المشكلة المطروحة على بساط البحث.

* القاعدة الأولى : عدم جواز محاكمة المجرم إذا أثبت أنه قد حكم عليه نهائيا في الخارج عن هذه الجريمة بالبراءة أو أنه حكم عليه بالادانة ونفّذ العقوبة المقضى بها أو سقطت بالتقادم أو بحصوله على عفو عنها. 

ويعلّق ترافرس على هذه القاعدة التكميلية بأنها غير كافية على أساس أنه قد تكون العقوبة المقضي بها أو حتى المحاكمة التي تمّت في الخارج لا تكفي لمواجهة الاضطراب الاجتماعي في الدولة التي ترغب في محاكمته من جديد أو على أساس أن تكون البراءة التي قضى بها عليه في الخارج قامت على عدم كفاية الأدلة التي قد تتوافر في الدولة التي ترغب في محاكمته من جديد .

* القاعدة الثانية : هي الأخذ بتعدّد جهات الاختصاص ومن ثم يفضل ترافرس أن تنعقد المحاكمات الجنائية في كلّ دولة معنيّة بالجريمة إما في وقت واحد أو على التوالي مع مراعاة قواعد العفو وقواعد تخفيف العقوبة وتنفيذ العقوبة في دولة من هذه الدول وينتهي إلى القول بأن اتباع هذا الرأي يؤدي إلى التأكّد من إنزال الحدّ الأقصى للعقوبة على المجرم ومن إرضاء جميع الدول المتّصلة بالجريمة المرتكبة.

ويشعر ترافرس بالنتائج الضارة لرأيه نظرا لاحتمال تعرّض المجرم للعديد من التحقيقات الجنائية في أكثر من دولة وفي احتمال إخضاعه للحبس الاحتياطي المتكرّر بل وفي احتمال تقديم مجرم للمحاكمة في دولة ما بعد تبرئته بحكم قضائي في دولة أخرى إلا أنه يرى أن العودة إلى فكرة الدفاع الاجتماعي بإمكانها حل هذه المشكلة. ذلك أن الحكم بالبراءة في دولة يعنى عدم حدوث اضطراب اجتماعي فيها لكنه لا يعني عدم احتمال وجود اضطراب اجتماعي من نوع معين في الدولة الأخرى المتّصلة بالجريمة المرتكبة. ويؤكّد ترافرس على اللجوء إلى الاتّفاقيات الدولية لحلّ كل ما قد يثار من إشكاليات جرّاء تطبيق مبدأ ازدواجية أو تعدّد الاختصاص حتّى لا تجد الدولة نفسها أمام مشكلة تعدّد العقوبات عن الفعل الإجرامي الواحد.

وبعد التعرض إلى الحماية من خلال ازدواجية الاختصاص سوف نتعرض إلى حماية التونسي بالخارج من خلال التشريع التونسي وحمايته من خلال الاتفاقيات    الدولية.

الفقرة الثانية : حماية التونسيين بالخارج من خلال مجلة الإجراءات الجزائية 

هذه الحماية تشمل التونسي عندما يكون متهما وكذلك عندما يكون متضررا.

أ-حماية التونسي عندما يكون متّهما :

لقد جاء بالفصل 305 من م. إ. ج أنه يمكن تتبّع ومحاكمة المواطن التّونسي من طرف المحاكم التونسية إذا إرتكب خارج تراب الجمهورية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون التونسي إلا إذا تبيّن أنّ قانون البلاد المرتكبة بها الجريمة لا يعاقب عليها أو أثبت المتهم أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج وفي صورة صدور الحكم عليه العقاب أنه قضّى العقاب المحكوم به عليه وأن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو ". وتبرز من هذا الفصل ثلاث مزايا جاءت لحماية التونسي بالخارج.

تتمثل الأولى : في إمكانية تتبع المواطن التونسي الذي ارتكب جناية أو جنحة.

وتتمثل الثانية في عدم إمكانية تتبع المواطن التونسي الذي ارتكب جريمة خارج الوطن إذا أثبت أن قانون تلك البلاد لا يعاقب عليها. وتتمثل الميزة الثالثة في أنه لا يسوغ تتبع تونسي بتونس إذا ارتكب خارج التراب التونسي جريمة إذا سبق اتصال القضاء.

نلاحظ في هذا الصدد أن هذا الفصل جاء ببعض الشروط.

1-  شروط تبع التونسي الذي أجرم بالخارج :

إن تتبع التونسي الذي أجرم بالخارج يتوقف على توفّر جملة من الشّروط منها ما هو متعلّق بالفاعل ومنها ما هو متعلق بالجريمة نفسها.

- الشروط المتعلقة بالفاعل :

يجب أن يكون المجرم الذي أقدم على إتيان عمل إجرامي بالخارج حاملا للجنسية التونسية. ويرى الفقه الجزائي أن عبء إثبات جنسيّة المتّهم يقع على عاتق النيابة العمومية (
) بوصفها سلطة تتبع إذ تبقى هي المطالبة بإثبات جنسيّة المتّهم.

وقد يدفع المتّهم أحيانا بعدم حمله للجنسية التونسية رغبة منه في التفّصي من تبعات الجرم الذي أتاه. الأمر الذي قد يؤدي إلى تعذّر إعمال القواعد الشخصيّة الإيجابيّة لزجر الأفعال المرتكبة خارج إقليم الدولة إذا ثبت جديّة الدفع بانعدام الجنسيّة كمسألة أوليّة. وقد اختلفت الأنظمة في معالجة المسائل الأوليّة الناتجة عن الدفع بالصفة الأجنبية أمام الدولة الواقع التتبع بإقليمها.

فقد أسند القانون الفرنسي في الفصلين 125 فقرة (2) و 126 للمحاكم المدنية وحدها حق النظر في المسائل المتعلّقة بالجنسيّة الفرنسيّة باستثناء المحاكم الجنائية (
) وهو ما يعني أن مسألة الجنسية تكون مسألة توقيفية أمام القاضي الإداري وأمام أي قاضي عدلي آخر غير القاضي المؤهّل للفصل في المسألة فيما عدى المحاكم الجنائية والتي خوّل لها المشرّع البتّ في المسائل الأولية الخاصة بالجنسية في صورة الدفع بها أمامها. وبالتالي فإن المحاكم الجزائية الأخرى ومحاكم التحقيق لا يمكنها البتّ في هذه الدفوعات المتعلقة بالجنسية حيث تبقى مطالبة بإيقاف النظر ريثما تقع مراجعة المحاكم المؤهلة للفصل في نزاعات الجنسية.

ويرى بعض الأساتذة أن الدفع بالجنسية أمام قاضي التحقيق لا يكون موقفا للنّظر إلا إذا تعّلق بجنسية شخص طبيعي. ونتيجة لذلك فإذا تعلّق الأمر بجنسية شخص معنوي فإن قاضي التحقيق يبت في المسائل الأولية وفي تقدير توفّر الجنسية الوطنية أو الأجنبية في الشخص المعنوي.

أما بالنسبة للقانون التونسي فقد نص الفصل 50 من مجلة الجنسية على أنه إذا أثير لدى محكمة زجرية احتجاج بالجنسية التونسية أو بصفة الأجنبي فعلى هاته المحكمة أن تضرب أجل قدره ثلاثون يوما قصد القيام بقضية لدى المحكمة المختصّة.

فالاحتجاج بمسألة الجنسية يعتبر دفعا توقيفيا (
) للمحكمة الجزائية ويشكّل بذلك مسألة أولية توقف نظر القاضي الجزائي. فالفصل 49 من مجلة الجنسية جعل اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بالجنسية منعقدا فقط للمحاكم الابتدائية والاستئنافية المنتصبة للنظر مدنيا كما نص على أن الاحتجاج بالجنسية التونسية أو بصفة الأجنبي يهّم النظام العام ويجب إثارته من قبل القاضي بصفة تلقائية.

وقد منح المشرع التونسي لوكيل الجمهورية وحده الصفة للقيام على كل شخص بدعوى يقصد منها أصلا ومباشرة التحصيل على حكم  بثبوت جنسيته التونسية أو بنفيها عنه بصرف النظر عن حق كل ذي مصلحة في التداخل (
). 

والدفع بالجنسية يحصل في كل جريمة تكون الجنسية التونسية أو صفة الأجنبي فيها شرطا أساسيا لقيامها من ذلك جريمة التجسّس المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرّر من المجلة الجنائية أو عند مخالفة الأحكام المتعلّقة بتشغيل اليد العاملة      الأجنبية (
) أو عند ارتكاب جريمة الفرار من الجندية أو إذا خالف الأجنبي قرار الطرد الصادر ضده ففي كل الحالات يكون على القاضي الجزائي إيقاف النظر في القضية إلى حين البتّ في هذه المسألة الأوليّة من القاضي المختص (
).

أما إذا انقضى الأجل المضروب للمتهم لرفع المسألة الأولية إلى المحكمة المختصة فإن القاضي الجزائي يستأنف التتّبع غير أن هذا لا يمنع القاضي الجزائي من إعطاء أجل جديد.

والجنسية كشرط لتتّبع المجرم بالخارج يجب توفّرها عند ارتكاب الفعلة على أن الفصل 305 خوّل صلب فقرته الثانية تتبّع الفاعل الذي لم يكتسب صفة المواطن التونسي إلاّ بعد تاريخ ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه. ويبدو هذا الرأي مقنعا ضرورة أن الشخص الذي يكتسب الجنسية وهو مرتكب لجريمة إنما اكتسبها وهو مثقل بتتبعات الجريمة وأوزارها الأمر الذي قد يسيء إلى سمعة البلاد وبالتالي بات من الضروري على الدولة صاحبة الجنسية أن تعاقبه على تلك الأفعال (
).

إلا أن المشرّع التونسي لم يتعرّض إلى مسألة التونسي الذي يقترف جريمة بالخارج ثم يغيّر جنسيته خلافا لبعض القوانين التي أقرت إمكانية ممارسة الاختصاص الشخصي حتى في صورة تجنّس المجرم الوطني بجنسية أجنبية.

كما لم يتعرض المشرع التونسي لحالة التونسي الذي يحمل عدة جنسيات إلى جانب جنسيته (
).

- الشروط المتعلقة بالجريمة :

وهي أن تكون الجريمة جنحة أو جناية. وتكاد تتّفق معظم التشاريع على ضرورة توفّر هذا الشرط الذي نص عليه المشرّع التونسي صلب الفصل 305 م. إ. ج.

فقد اقتضى القانون السوري صلب الفصل 20 و 27 من قانون العقوبات ما يلي :   " يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلا كان أو محرّضا أو متدخّلا أقدم خارج حدود الوطن على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري ". كما نص المشرّع المصري في المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري على أنّ " كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه".

وينص قانون العقوبات الأردني رقم 58 لسنة  1951 " تسري أحكام هذا القانون على كل أردني فاعلا كان أو شريكا محرّضا أو متدخلا ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها هذا القانون" فمن خلال جملة هذه التشريعات نرى أن الجرائم المعاقب عليها بالخارج يجب أن تكون من قبيل الجنح أو الجنايات (
).

أما بالنسبة لمخالفات فهي تكون من الاختصاص المطلق لسلطات القضائية لتلك البلاد. باعتبار أن الجرائم الأكثر خطورة والتي يكون فيها العقاب المستوجب هاما هي التي تتطلب تدخلا وحماية أكثر فقد مكّن المشرع تتبّع التونسي بتونس رغما عن ارتكابه لجرم خارج حدود الوطن وهو أمر يشكّل في حد ذاته امتياز للتونسي وذلك لعدة أسباب. منها أن المواطن يجد نفسه بين أهله وذويه يخاطبهم بلغة يفهمها. علاوة على أن القانون التونسي وفّر ضمانات عديدة للمظنون فيه منذ اللحظات الأولى لاتهامه مرورا بالإجراءات والأبحاث والسماعات الأولية والتحقيق ودرجات التقاضي والطعون المخوّلة له قانونا. كما أن تكاليف التقاضي بتونس مقارنة لتلك المعتمدة بأوربا مثلا هي تكاليف بسيطة. ولعل تلك الأسباب خيّر المتهم الروماني Donicui Vasile قائل البنت هاجر الكيلاني في إيطاليا الهروب من مكان الجريمة والالتحاق ببلده رومانيا مرورا بفرنسا والنمسا أين ألقي عليه القبض ليقدّم للمحاكمة (
).

كما تبرز حماية التونسيين بالخارج من خلال الشروط المنصوص عليها في الفصل 305 م ا ج والتي ينص على أن المواطن التونسي الذي اقترف جريمة بالخارج لا يمكن تتبعه :

إذا تبين أن قانون البلاد المرتكبة بها الجريمة لا يعاقب عليها 

إذا أثبت المتّهم أنه سبق اتّصال القضاء بها نهائيا في الخارج 

وفي صورة صدور الحكم عليه بالعقاب.

أنه قضى العقاب المحكوم به عليه

أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو.

فالمواطن التونسي الذي ارتكب جريمة خارج تراب الوطن وأثبت أن قانون تلك البلاد لا يعاقب عليها لا يمكن تتبعه وذلك باعتباره يعيش في وسط مغاير عن وسطه في تونس وقد تأقلم معه وتأثر بعاداته. فإذا كان الفعل مثلا غير معاقب عليه في فرنسا فلا يمكن تتبع المعنى من أجل تلك الجريمة بتونس عند عودته.

وإذا استهلك مواطن تونسي نوعا من مخدّر ببلد أوروبي يسمح فيه بذلك ولا يجرم الاستهلاك الشخصي فلا يمكن تتبّعه بتونس من أجل ذلك إلا إذا ورّد عينة من المخدرات أو مسكها بتونس فيحاكم من أجل تلك الأفعال (
).

كما لا يسوغ تتبع تونسي بتونس إذا ارتكب خارج التراب التونسي جريمة إذا سبق اتصال القضاء.

حيث لا تجوز محاكمة المرء مرتين على ذات الفعل وهو أمر يتنافى مع أبسط قواعد العدل والإنصاف.

كما أن المواطن المحكوم عليه بالعقاب الصادر ضده بالخارج يعفيه من إثارة التتبعات ضده في صورة عودته إلى تونس

حيث لا يحوز معاقبة المجرم مرّتين من أجل نفس الفعلة. إلاّ أنه يجب على المحكوم عليه أن يقضّي العقوبة كاملة فقضاؤه جزءا منها فقط يخوّل المحاكم حقّ النظر من جديد في الموضوع ولا يشترط لإعادة محاكمة التونسي الذي أجرم بالخارج أن يكون قد نفّذ العقوبة تنفيذا فعليا إذ من الممكن أن يدفع المتهم بانقضاء العقوبة بموجب مرور الزمن بالخارج للتفصّي من محاكمة ثانية أمام محاكم دولته وهو دفع يهم النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

وينتفع المتّهم بمرور الزمن حتّى في صورة عدم اتّخاذ مدة السقوط في تشريع الدولة الأجنبية والتشريع التونسي. ومبدئيا فإن العقاب الصادر في الخارج يخضع من حيث الأجل إلى النظام القانوني للدولة التي صدر فيها وهو الرأي الغالب لدى فقهاء القانون.

أما بخصوص شمول العفو للعقاب فإن عبارة الفصل 305 م ا ج جاءت عامة بحيث تشمل العفو أمام والعفو العام والعفو الخاص رغم أن عبارة " Grace " في النص الفرنسي تقصد العفو الخاص وفي هذه الحالة يقع تغليب النص العربي الذي يؤوّل في الاتجاه الواسع ليشمل العفو الخاص والعام (
). إن مجلة الإجراءات الجزائية تحمى التونسي عندما يكون متّهما وكذلك عندما يكون متضرّرا.

ب- حماية التونسي عندما يكون متضررا :

يقول العميد نبوييه " Niboyet " (
) كل وطني يخرج من حدود وطنه لا بد وأن يحمل في نعله ذرة من تراب دولته ". هذا القول يبين الرابطة التي تجمع الشخص بدولته أينما كان فهو مطالب بعدم الإضرار بسمعة دولته وهذه الأخيرة مطالبة بالمقابل بالسّهر على حمايته وتأمين مصالحه عند وجوده خارج إقليمها فهي توفر له حماية جزائية في حال تعرضه لاعتداء أو جريمة من الجرائم التي قد تستهدف أمواله أو حياته.

وقد نص الفصل 307 مكرّر والذي أضيف بموجب القانون عدد 113 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 على أن " كل من ارتكب خارج التراب التونسي سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا جناية أو جنحة يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية ". ولا شك أن إقرار المشرع التونسي لمبدأ الشخصية السلبي يعكس رغبته في توفير حدّ أقصى من الحماية والضمانات للمواطنين المتواجدين بالخارج. وعليه فمن الضروري التعرض لمبررات مبدأ الاختصاص الشخصي السلبي (أ) ثم نظامه (ب).

1- أساس الاختصاص السلبي :

إن مبدأ الشخصية السلبية يسحب الاختصاص القضائي لدولة من الدول على الجرائم المرتكبة ضد أحد مواطنيها في الخارج وهذا المذهب في مفهومه الضيق يشبه إلى حدّ كبير التعامل المعترف به في الأزمنة الخالية في الحضارات القديمة. فالواقع أن حماية المستوطنين كانت منظمة منذ العصور الوسطى بالقوانين المطبقة في المدن اللومباردية حتى إننا لنجد في القضاء الفرنسي القديم قرارات تستوحى من هذا المبدأ.

ومهما يكن من أمر فإن كانت الجنسية في مذهب الشخصية الإيجابية تنشئ التزاما على عاتق المواطن يلتزم بمقتضاه بالوفاء نحو دولته والمحافظة على سمعتها وذلك بالامتناع عن الممارسات الإجرامية بالخارج، فإنها في مذهب الشخصية السلبية ترتّب حقا لفائدة المواطن في مواجهة الدولة مما يؤدي إلى كون هذه الأخيرة تبقى مطالبة بتوفير حماية جزائية للمواطن، تتبعه في كل مكان يتنقل إليه قد يفتقد إليها قانون الدولة التي يقيم بها بالخارج أو ينظمها مع شيء من التساهل.

وربما تكون هذه الأسباب وراء عدم اشتراط المشرّع التونسي للتّجريم المقابل في القانون الأجنبي، وفي ذلك دلالة واضحة على رغبته في تفادي نقائص القانون الأجنبي فيما يتعلق بالتجريم  (
).

2- نظام الاختصاص السلبي الشخصي :

إن تتبع المحاكم التونسية للجرائم المرتكبة بالخارج ضد مواطنين تونسيين ليس مطلقا بل يتوقف على تحقّق جملة من الشروط التي تتحكّم في منح النظام الجزائي التونسي الاختصاص.

ويشترط الفصل 307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية لممارسة التتبع الجزائي في الجرائم التي تستهدف المواطنين التونسيين في الخارج أن تكون الجريمة الواقعة عليهم جناية أو جنحة في حكم القانون التونسي. فالمشرع التونسي لا يتقّيد بالوصف أو التكييف الذي يعطيه القانون الأجنبي على الفعلة بل إن المشرّع لا يشترط أن تكون الجريمة محلّ تجريم في قوانين الدولة التي ارتكبت بها كما في الاختصاص الشخصي الإيجابي وهو نفس الاتجاه المعتمد في القانون الفرنسي الذي يشترط لتتبع الجنح المقترفة بالخارج ضد الفرنسي أن تكون مستوجبة لعقوبة سالبة للحريّة. ومن خلال ذلك نلاحظ أن النص التونسي أوسع مجالا بما أنه يمتّد ليشمل جميع الجنح سواء كانت مستوجبة لعقوبات سالبة للحرية أو لعقوبات ماليّة.

ويشترط كذلك لانعقاد اختصاص المحاكم التونسية وجوب منع المتضرر بالجنسية التونسية لحظة وقوع الجريمة (au moment de l infraction) ومعنى هذا أن اكتساب المتضرّر للجنسية التونسية في زمن متأخر عن ارتكاب الجريمة. كأن يكتسبها أثناء التتبع بموجب القانون، يجعله غير خاضع لنظام الفصل 307 مكرر طالما كانت العبرة بتوفر الجنسية لحظة ارتكاب الجريمة خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة للإختصاص الشخصي الإيجابي، حيث يتحقق اختصاص المحاكم التونسية حتى ولو إكتسب الجنسية التونسية بعد إرتكاب الفعل.

ومهما يكن من أمر فإن الفصل 307 م. إ. ج يمثّل قاعدة هامة فتحت على أساسها عديد القضايا التحقيقية بتونس، كان المتضررون فيها تونسيي الجنسية. وقد شاهد هذا الفصل تفعيلا خاصة نتيجة الدخول غير الشرعي للبلدان الغربية مثال ذلك إيطاليا، وما ينجر عن ذلك من مخاطر ومشاكل اجتماعية مما يؤدي ببعض المواطنين إلى الانغماس في ميدان المخدرات وجعلهم عرضة إلى الايقافات وهو ما نتج عنه الإضرار بحقوق التونسيين بالخارج وقد تصل هذه الأضرار إلى حدوث وفاة تونسيين في غرفة إيقاف أو في أحد السجون ومثال ذلك وفاة ثلاثة مواطنين تونسيين معا بغرفة الإيقاف بترابنى بإيطاليا في ظروف غامضة مازالت الأبحاث جارية لتبيانها، والأمثلة كثيرة (
).

ومهما كانت الحماية المضمّنة في الفصل 305 و 307 م ا ج فإنها لا تكفي لوحدها لضمان الحماية المنشودة بدون تعاون دولي في مجال مكافحة الجريمة لذلك أبرمت العديد من الإتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي.

الفقرة الثالثة : حماية التونسيين بالخارج من خلال الاتفاقيات الدولية

لقد كانت تونس سباقة لإبرام عديد الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة وهذه الاتفاقيات يطلق عليها اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين.

وهذه الاتفاقيات الدولية فرضتها سرعة تحرّك الأفراد بين البلدان وتواجد الجاليات من جنسيّات مختلفة في بلدان عديدة كما فرضها تطور الإجرام وظهور العصابات المنظمة للتهريب أو لتبيض الأموال أو لتهريب المخدرات إلى غير ذلك.

فقد كانت الدول دون استثناء تراقب بقلق هذا المد التصاعدي للجريمة وتخشى من مظاهر هذا التطور فكان لزاما عليها أن تتضامن فيها بينها حتى لا يفلت أي مجرم من العقاب بصرف النظر عن جنسيّته أو جنسيّة المعتدى عليه أو مكان ارتكاب الجريمة وذلك حتى لا يشعر أي مجرم أنه يمانع عن أن تصل إليه يد العدالة مهما كان المكان الذي يوجد فيه، ويندرج هذا التعاون الدولي في إطار الإنابات القضائية وتسليم المجرمين وتطبيق القانون الأجنبي (
).

أ- الانابات القضائية :

إن تطبيق مبدأ الإقليمية المطلق يجعل القانون الجنائي يمانع عن التعاون الدولي خاصة وأن هذا المبدأ لا يجيز الاعتراف بالإجراءات والأعمال القضائية المجرات خارج الإقليم ومن قبل دولة أجنبية لذلك عملت الدول المتمدّنة على تبني أحكام تعمل على تطويع هذا المبدأ التمكين من التعاون وتبادل معلومات تحقيقا للعدالة وأقحمت صلب قوانينها الداخلية أحكاما تقضى بالاعتراف بالأعمال القضائية المجرات بالخارج في إطار يعرف بالإنابة القضائية.

والإنابة القضائية تعرّف بأنها عمل بمقتضاه تفوّض المحكمة محكمة أخرى أو (قاض آخر) للقيام مكانها وفي دائرة اختصاصها بأحد أو ببعض إجراءات التحقيق أو الإجراءات القضائية الأخرى التي يقتضيها فصل الدعوى المرفوعة أمامها والتي تعذر عليها مباشرتها بنفسها بسبب بعد المسافة أو أي مانع آخر.

وقد أستخدمت الإنابات القضائية منذ القديم وهي عبارة على رجاء يوجّه إلى قاضي وتتوقع من شهامته أن يلبّى هذا الرجاء وكثيرا ما يلبّي وفي العصور الغابرة كان يعتبر أن إيضاح الحقائق هو من قواعد القانون الدولي العام.

وقد تناول المشرع التونسي مسألة الإنابة القضائية الدولية صلب الفصل 331 م ا ج كما نصت عليها عديد الاتفاقيات من ذلك الاتفاقيتين بين تونس وفرنسا في 28 جوان 1972 والمصادق عليهما بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في 01 أوت 1972 والاتفاقية التونسية الجزائرية المؤرخة في 26 جويلية 1963 والمصادق عليها من طرف الدولة التونسية بالقانون عدد 15 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1966. 

والإنابة القضائية الدولية نوعان : إيجابية، وهي التي تنسب فيها البلاد التونسية دولة أخرى لإجراء أحد الأعمال القضائية، وسلبية وهي الصورة التي تتلقى فيها البلاد التونسية إنابة قضائية من دولة أجنبية للقيام بأعمال قضائية على أراضيها.

وبداية من غرة جانفي سنة 1990 إلى موفى 31 ديسمبر 1991 تقدمت البلاد التونسية بعشر مطالب إنابات قضائية دولية إلى دول مختلفة في حين وردت عليها واحد وأربعون إنابة من عدة دول.

1- شروط تنفيذ الانابات القضائية:

إن الإنابات القضائية لا يقع تنفيذها إذا كانت متعلقة بتتبعات جزائية تهم جرائم سياسية وهو ما نص عليه صراحة الفصل 331 من م ا ج ويعود ذلك إلى المبدأ المتعارف عليه وهو عدم التدخل في الشؤون السياسية لدولة ما.

والإنابة القضاية تستوجب دعوى جزائية بمعنى أن تقرر الجهات المختصة تحريك الدعوى وفتح بحث أو أن تكون الدعوى في مرحلة المحاكمة.

وتتناول الإنابة في النطاق الدولي ذات الأمور التي تتناولها في النطاق الداخلي فهي تنصبّ على إجراء التحقيق واستقصاء البينة في البلد الأجنبي عندما تكون ضرورية لفصل الدعوى فنتناول من ثمة استماع الشهود واستجواب الخصوم وتحليفهم اليمين وتعيين الخبراء ومعاينة محل النزاع وتدقيق المستندات كما قد تتناول استسلام الكفالات المتعلقة بالدعوى

ويذهب القضاء التونسي أيضا إلى توسيع نطاق الإنابة فيجعلها تتناول الإجراءات الموقتة والعاجلة التي تتّخذ في مصلحة شخص المحجوز عليه أو أمواله. وإجراءات الإعلان والنشر في الصحف وأخذ صور الدفاتر التجارية

ولكن لا يجوز أن تتناول الإنابة إجراءات تنفيذية كتنفيذ الأحكام الأجنبية مثلا أو وضع الاختام وتسليم القاصرين (
).

2- إجراءات تنفيذ الإنابة القضائية :

ترد الإنابة القضائية الدولية بالطريق الديبلوماسي وتحال على كتابة الدولة للعدل بعد أن تتسلّمها كتابة الدولة للشّؤون الخارجيّة وبعد التثّبت من الوثائق يحال مطلب تنفيذ الإنابة القضائية رفقة الملف على وزير العدل الذي يتأكّد من صحّة المطلب ثم يجرى في شأنه ما يلزم. وإذا تعلّق الأمر بإنابة إيجابية فإن وزارة العدل تحيل مطلب تنفيذها. وفي صورة التأكد يجوز للسّلط القضائية للدّولتين تبادل الانابات مباشرة وذلك حسب الفصل 331 – 2 كما يمكن توجيه الإنابة القضائية مباشرة بين وزارتي العدل للدولة الطالبة والدولة المطلوب منها الإنابة وتنفذ بواسطة السلطات القضائية.

ويجب أن يشمل مطلب تنفيذ الإنابات القضائية نوع  الأعمال المراد إنجازها وعند الاقتضاء الأسئلة الواجب إلقاءها والأعمال التي قد يطلب إنجازها. كذلك الوصف القانوني للجريمة المرتكبة وذلك حسب الفصل 8 من الاتفاقية بين تونس وبلغاريا المؤرخة في تونس في 16 أكتوبر 1975 (
). وفي هذا الإطار نذكر على سبيل المثال الإنابة القضائية عدد 26-90- والمضمّنة بوزارة العدل تحت عدد 19361/9 والموجّهة من الجمهورية التونسية إلى فرنسا وقد وردت هذه المأمورية من حاكم التحقيق بسوسة السيد عبد القادر غربال وتهم هذه الإنابة جرائم تدليس شيك والتحيّل والخيانة على بياض طبق أحكام الفصول 411 م ت و 93 – 297 300 من القانون الجنائي والتي اقترفها تونسي بفرنسا.

وقد جاء بنص الإنابة " وحيث تضرّر من الأفعال المنسوبة للمتهم المذكور المدعو  " جون ارسيني" القاطن بنيس وقد ارتكبت بنيس بفرنسا وقد سبق لكم البحث فيها والإلمام بجزئياتها وقد اقتضى سير القضية إنابتكم لمدّنا بجميع الأبحاث المتعلّقة بهذا الموضوع والحجج والأدلة الكافية لإقامة الحجّة ضد المتهم حتى يتسنى تتّبعه عدليا طبقا للقانون وسماع كل من يتجه سماعه في الموضوع وحجز الوثائق الممكن حجزها والتي ترونها صالحة لإنارة السبيل " (
).

وفي صورة عدم إنجاز الطلب فإن الدولة المطلوب منها التنفيذ ترجع فورا الوثيقة إلى الدولة الطالبة مع ذكر السبب الذي حال دون إجراء التنفيذ. وتتحمّل الدولة المطلوب إليها الإنابة رسومها ما عدى أتعاب الخبراء والشهود. فعلى الدولة الطالبة أداؤها، ويرسل لها بيان مع ملف الإنابة.

3- آثار تنفيذ الإنابة القضائية :

إن الإجراء المنفّذ من قبل المحكمة المنابة تأخذ به المحكمة المنيبة كإجراء رسمي مثبت لمضمونه إثباتا تاما بعد أن تضمّه إلى أوراق الدعوى العالقة أمامها.

وتجدر الملاحظة أنه في خصوص تدعيم مبدأ التعاون الدولي أقرت محكمة التعقيب الإيطالية بقرارها المؤرخ في 19/02/1979 في قضية BRUSCETTA بخصوص ترويج المخدرات أن الإنابة القضائية الدولية تعتبر الوسيلة العادية ولكنها غير الوحيدة في مجال تعاون الدول قصد الحصول على وسائل الإثبات الجنائية بالخارج وعليه فإن الهيئات القضائية للدولة يمكنها القيام مباشرة على الإقليم الأجنبي بأعمال تحقيق تعتبر ضرورية شريطة موافقة الدولة المنتقل إليها (
).

ولئن كانت الإنابة القضائية هي الوسيلة الأكثر تداولا في التعاون القضائي بين الدول فإنه توجد طرق أخرى نذكر منها الإعلام بالأعمال الإجرامية والأحكام المبلغّة من الحكومات الأجنبية إلى الأشخاص بالتراب التونسي التي نص عليها الفصل 332 من    م. إ. ج وهو الإجراء الذي تضمّنته أغلب المعاهدات الثنائية التي أبرمتها الجمهورية التونسية.

إذ يمكن إرسال الوثائق والأشياء المثبتة والموجودة لدى السلطات التونسية ما لم تحل دون تحقيق اعتبارات خاصة إلى الدولة الطالبة شريطة تعهد هذه الأخيرة بإرجاع الوثائق والأشياء في أقرب الآجال وهو ما نص عليه الفصل 333 من م ا ج التونسية والفصل 34 من القانون الفرنسي المؤرخ في 10 مارس 1927.

توجيه الأشخاص الموقوفين لإجراء المكافحات ما لم تحل دون اعتبارات خاصة وبعد تعهد الدولة الطالبة بإرجاعهم في أقرب الآجل وهو الإجراء الوارد به الفصل 335 م. إ. ج.

ب- التعاون الدولي من خلال تسليم المجرمين :

تسليم المجرمين هو إجراء قضائي يسمح لدولة ما تسمى الدول الطالبة بأن تتسلم من دولة أخرى تسمى الدولة المطلوبة شخصا التجأ إلى إقليمها لتتولى محاكم الدولة المطالبة التحقيق معه ومحاكمته عن جريمة ارتكبها ومعاقبته عليها في قانونها أو لتنفيذ حكم صدر عن تلك الهيئات القضائية.

والغاية من نظام تسليم المجرمين الأجانب تكمن في التعاون الدولي لمكافحة الجريمة حتى لا يفلت المجرم من العقاب ولذلك تقف الدولة صفا واحدا ضد المجرم أيا كانت هويته فيستتب الأمن وتهدأ النفوس. 

والتسليم يختلف عن عديد الإجراءات التي تقوم بها الدولة التي يوجد المجرم فوق أرضها. من ذلك أنه يختلف عن الطرد فلكل دولة أن تطرد شخصا أجنبيا موجودا فوق ترابها ولو كانت له الأوراق التي تخوله الإقامة وذلك إلى البلد الذي يختاره أو إلى حدود أقرب دولة. كما أنه يختلف عن نقل الأشخاص المحكوم عليهم ببلد آخر لقضاء العقوبة به إذ أن هذا البلد الأخير سوف يقتصر على تنفيذ العقاب المسلط على الشخص دون إعادة محاكمته أو تغيير العقاب المحكوم به عليه من ذلك ما اقتضاه الفصل 60 من الاتفاقية المبرمة بين تونس والسنغال في 13 أفريل 1964 بداكار إذ جاء به أن لكل من الدولتين أن تطلب وتتحصّل على تسلّم أحد رعاياها المحكوم عليه من طرف محكمة تابعة للدولة الأخرى بالسجن أو بعقوبة سالبة للحرية وذلك ليقضّى بترابها العقوبة المحكوم بها عليه. وأول اتفاقية أبرمتها الدولة التونسية في هذا الميدان كانت مع الدولة الفرنسية في 16 مارس 1884. إذ جاء بها أن التونسيين الذين يقع تتّبعهم من أجل جنايات أو جنح ارتكبوها بالبلاد الجزائرية يمكن تسليمهم بمقتضى بطاقة صادرة عن الحاكم الجزائري ذي النظر وأن الجزائريين الذين يرتكبون جنايات أو جنح بالتراب التونسي ثم يلتجؤون إلى الجزائر يقع ضبطهم كسائر الأجانب بطلب من وكيل الجمهورية بتونس ثم يرجعون إلى تونس لمحاكمتهم لدى المحاكم الفرنسية ثم أنه بمقتضى الأمر المؤرخ في أول فيفري 1897 انسحب مفعول كل المعاهدات التي أبرمتها فرنسا مع تونس وبقى الأمر على حاله  إلى أن أحرزت تونس على استقلالها وقامت بعديد الاتفاقيات في هذا الغرض.

ورغم أن مجلة الإجراءات الجزائية الصادر بها القانون رقم 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 قد خصّصت بابا كاملا لتسليم المجرمين وهو الباب الثامن الذي يبتدئ من الفصل 308 إلى حدود الفصل 330 إلا أنه يتضح أن هذه الفصول ذات تطبيق ثانوي إذ لا يمكن تطبيقها إلا في صورة التعامل مع دولة لا تربطها بتونس معاهدة قضائية تنص على تسليم المجرمين ذلك أن الفصل 308 نصّ على أنه تخضع شروط تسليم المجرمين وإجراءاته وآثاره لأحكام هذا الباب ما لم تتضمن المعاهدات أحكاما مخالفة لها.

1- شروط تسليم المجرمين :

يشترط التسليم أن يؤلف الفعل جريمة في تشريع الدولة طالبة التسليم وتشريع الدولة المطلوبة.

كما أن التسليم لا يشمل مواطني الدولة فقد جاء بالفصل 20 من الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا من أن التسليم الذي تلتزم به كل من الدولتين لا يشمل مواطنيها أنفسهم وتعتبر لهذه الغاية الجنسية التي كان يحملها الشخص عند ارتكاب الجريمة التي يطلب بسببها التسليم وهو ما أكده الفصل الثاني والعشرين من الاتفاقية المبرمة بين تونس ولبنان والفصل 42 من الاتفاقية المبرمة بين تونس والسنغال والفصل 6 من الاتفاقية المبرمة بين تونس وألمانيا، والذي جاء بفقرته الأولى أن الأطراف المتعاقدين لا يسلمان الأشخاص الذين يمنع دستور كلا منهما تسليمهم.

ويعود أساس مبدأ عدم التسليم إلى حماية الدولة لمواطنيها وذلك استوجب أن يعيش المواطن فوق تراب دولته وأن تقوم محاكمه الوطنية بمحاكمته من أجل ما اقترفه من جرم إلا أن هذا المبدأ لم تسلم به جميع الدول فالدول التي نظامها انقلو سكسوني تقبل بتسليم مواطنيها احتراما لمبدأ الإقليمية. بينما دول أخرى لا تقبل التسليم. فقد تعرضت لجماهيرية الليبية لحظر عسكري وجوّي منذ أفريل 1992 بسبب رفضها تسليم مواطنيها المتهمين في قضية الاعتداء على طائرة البيونغ التابعة لشركة البانام في سماء لوكربي والذي خلف 270 قتيلا سنة 1988. 

أمّا بالنسبة للجرائم التي يجوز من أجلها التسليم فقد اعتمد المشرع التونسي مبدأين هما مبدأ الاتهام المزدوج ومبدأ الحد الأدنى من العقاب. فمبدأ الإتهام المزدوج الذي جاء به الفصل 311 م ا ج والاتفاقيات القضائية المبرمة في هذا الغرض يقوم على فكرة عدم عقاب الشخص على فعلة غير مجرمة في قانون الدولة المطلوبة. وبالرغم ممّا يوجه إلى هذا المبدأ من النقد باعتبار أن الشخص قد يفلت من العقاب على جرّم ارتكبه في الدولة الطالبة وغير مجرم بالبلاد المطلوبة فإن هذا النقد ليس له أثر ملموس في الميدان العملي باعتبار أن الاختلافات محدودة في القوانين الجزائية غير أنه من الملاحظ أن اختلاف الوصف للجريمة المطلوب من أجلها التسليم لا يقف حائلا دون الاستجابة لمطلب التسليم. وقد وقع التحديد من صلابة هذا المبدأ بالقانون رقم 113 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 حيث أضيفت فقرة جديدة إلى الفصل 305 من مجلة الإجراءات تنص على إمكانية التتبع ومحاكمة التونسي إذا ارتكب خارج التراب التونسي إحدى الجرائم المشار إليها بالفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية ولو كانت الجرائم المذكورة غير معاقب عليها في تشريع الدولة التي اقترفت فيها. والفصل 52 الذي استحدث أخيرا يتعلق بالجريمة الإرهابية. وجاء في شرح الأسباب التي دعت إلى إضافة فقرة جديدة للفصل 305 إجراءات أن هذا التعديل يبرز رغبة تونس في التضامن مع دول أخرى لمقاومة الإرهاب والتعصّب الديني والعنصري وهو واجب تفرضه الاتفاقيات الدولية

أما مبدأ الحد الأدنى من العقاب فقد أقيم على أساس أنقاض تعداد الجرائم التي يجوز من أجلها التسليم. فلا يكفى أن يكون الفعل الإجرامي المنسوب إلى الشخص المطلوب جريمة معاقبا عليها في قوانين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب منها السليم بل يجب أن يكون على قدر معيّن من الخطورة.

ووفقا لهذا المبدأ يقسم الأشخاص المطلوب تسليمهم إلى صنفين هما المتهمون والمحكوم عليهم. فإذا كان المطلوب تسليمه ملاحقا أو متهما فيشترط لتسليمه أن تكون العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة إليه لا يقل حدها الأقصى عن مدة معينة وهو ما أقره المشرع التونسي حسب الفصل 311 م. إ. ج.

وقد تبنى المشرع التونسي هذا الأسلوب في عديد الاتفاقيات سواء كان ذلك على الصعيد العربي أو الإفريقي أو الأوروبي من ذلك الاتفاقية المبرمة بين تونس وموريطانيا في 17 نوفمبر 1965 والتي جاء في فصلها 30 : " يشمل التسليم والأشخاص الواقع تتبعهم من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بقوانين الطرفين بعقوبة لا تقل عن عام سجنا، والأشخاص المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة الطالبة بعقوبة لا تقل عن الشهرين سجنا من أجل جناية أو جنحة تعاقب عليها قوانين الدولة المطلوب منها التسليم".

ويمنع التسليم في الجرائم السياسية والعسكرية فقد نص الفصل 313 م ا ج " لا يمنح التسليم.

أولا : إذا كانت الجناية أو الجنحة تكتسي صبغة سياسية أو اتضح من الظروف أن طلب التسليم كان لغاية سياسية. والإعتداء على حياة رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته أو أحد أعضاء الحكومة لا يعتبر جريمة سياسية. كما لا تعتبر سياسية الجرائم المشار إليها بالفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية ولا يمنح فيها اللجوء السياسي.

ثانيا : إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تتمثل في الاخلال بواجب عسكري".

كما حجّر الفصل 17 من الدستور تسليم الأجنبي وقد تبنّى المشرع نفس المبدأ في كل المعاهدات القضائية المبرمة مع تونس. ولم يعرّف المشرع التونسي الجريمة السياسية إلا أننا يمكن أن نعرّفها وفق ما اقترحه المؤتمر الدولي للقوانين الجزائية المنعقد في أوت 1975 " في كونها تعتبر جرائم سياسية الجرائم المرتكبة ضد نظام وفاعلية   الدولة ".

أما بالنسبة للجرائم العسكرية فإن المشرع نص على عدم جواز تسليم المجرمين من أجلها وذلك يمثل ضمانا لحقوق الأفراد لما يتسلم به التنظيم العسكري من شدة وصرامة لضمان سير المؤسسة العسكرية. 

كما لا يجوز التسليم إذا كان الطلب يستهدف تتبع الشخص أو عقابه لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو كانت حالة المعنى من شأنها أن تعرّضه لضرر لسبب من تلك الأسباب.

2- إجراءات تسليم المجرمين :

لقد كان تسليم المجرمين إلى فترة غير بعيدة يخضع لمزاج وإرادة أصحاب السلطة الحاكمة دون أن يكون للتعاون شأن يذكر في هذا المجال غير أن التطور المهم الذي عرفته الحقوق الأساسية للأفراد والتي لم تكن معترفا بها في كثير من بلدان العالم أصبحت تفرض نفسها شيئا فشيئا في جميع الدول خاصة بعد صدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948. وقد نص هذا الأخير على احترام الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص. فكان لا بد أن يكون لذلك انعكاس على التشاريع الداخلية للدول فاهتمت غالب البلدان بموضوع تسليم المجرمين وأدرجته في قوانين وضعية وأعطت مكانة للسلطة القضائية لا بداء رأيها في التسليم من عدمه، وهو ما خلق نوعا من التوازن في نظام تسليم المجرمين كإجراء زجري من ناحية والمحافظة على حقوق المظنون فيه من ناحية أخرى (
). ويمكن حصرها في الإجراءات التالية : ترسل الدولة طالبة التسليم إلى الدولة المطلوب إليها التسليم طلب التسليم بالطريق الديبلوماسي ويتضمن هذا المطلب الظروف التي أحاطت بالأفعال المطلوب من أجلها التسليم وتاريخ ومكان اقترافها والوصف القانوني للجريمة والنصوص القانونية المنطبقة على الجريمة.

ولتحقيق الأهداف التي يرمي إليها طلب التسليم رسم التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولة عددا من القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها سواء من قبل الدولة الطالبة أو المطلوب إليها التسليم.

- الإجراءات الواجب اتباعها في الدولة طالبة التسليم :

عندما تحاط النيابة العمومية علما بوقوع جريمة وبفرار مرتكبها إلى بلد أجنبي ترفع النيابة العمومية الأمر إلى وزير العدل وتتلقى لجنة تسليم المجرمين طلبات استرداد المجرمين المحكوم عليهم أو الملاحقين من القضاء التونسي.

ويجب أن يتضمن طلب التسليم الصادر عن المحاكم التونسية الوثائق التالية :

- مطلب يتضمن تفصيلا واقيا عن هوية الشخص المطلوب تسليمه بما فيه جنسه وأوصافه.

- الدعوى العمومية والإفادات والأدلة التي تثبت إدانة الشخص المطلوب

- بيان مفصل عن نوع الجريمة وظروف ارتكابها وزمان وقوعها ومكانها

- النصوص القانونية المنطبقة على الجرم

إذا كان الشخص المطلوب محكوما عليه فيجب إرسال أصل أو نسخة رسمية من الحكم

وحينما تقرر لجنة تسليم المجرمين، التسليم يرفع الملف إلى وزير العدل الذي يحيله إلى وزير الخارجية فنحيله هو بدوره بالطريق الديبلوماسي إلى الدولة التي لجأ إليها المجرم الفار.

ولا جدال في أن القانون التونسي يوجب أن يشتمل ملف التسليم الوارد من الدول الأخرى على الوثائق والمستندات ذاتها التي يوجب إرفاقها بطلب التسليم الذي يصدر عن الجمهورية التونسية.

ويحرر مطلب التسليم كتابة ويوجّه بالطريق الديبلوماسي ويجب أن يرفق المطلب الموجّه إلى الدولة المطلوب منها التسليم بما يلي :

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة الإيقاف أو من أية وثيقة لها نفس القوة وفي صورة طلب التسليم لقضاء عقوبة تكون نسخة الحكم البات مشهودا بمطابقتها للأصل.

- الإرشادات المعنية بمدة العقوبة التي لم يتم قضاؤها وذلك في صورة طلب تسليم شخص محكوم عليه بعقوبة.

- كل البيانات التي من شأنها أن تساعد على إثبات هوية الشخص المطلوب

ويمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن تطلب إرشادات تكميلية إذا اتضح لها أن البيانات المشار إليها غير كافية وعلى الدولة الأخرى أن تلبي الطلب في أجل لا يتجاوز الشهرين (
).

- الإجراءات الواجب اتباعها في الدولة المطلوب منها التسليم :

 يقع النظر في التسليم عند تقديم مطلب من الحكومة الأجنبية إلى الحكومة التونسية عبر المسالك الديبلوماسية. ويكون المطلب مرفوقا بحجج ووثائق ومؤيدات واقعية وقانونية وبطاقات قضائية (الفصل 316 م. إ. ج) ويقع التثبت فيه من قبل وزير الشؤون الخارجية وإحالته على وزير العدل الذي يقوم بقبوله حسب الفصلين 317 و 318 وإحالة بطاقة الجلب أو الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب. إثر ذلك يقوم وكيل الجمهورية بإيقاف الشخص المطلوب واستنطاقه فورا ويتثبت خاصة من هوّيته ويعلمه بالوثيقة التي تم بموجبها إيقافه ثم يحرّر محضرا في كل ذلك ويودع الشخص المعنى بالأمر بالسجن المدني بتونس العاصمة في أقرب أجل (الفصل 320 م ا ج).

ويمّثل الموقوف أمام دائرة الاتهام في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إعلامه بوثيقة إيقاف (312 م ا ج) وتقوم باستنطاقه متثبتة من جديد من هويته وما إذ كان يرغب في أن يسلم مباشرة إلى دولته. فإن قبل ذلك يسجل عليه تصريحه ويرسل إلى وزير العدل ليرى في شأنه ما يراه صالحا (
).

وفي حالات التأكد يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن بإيقاف الشخص المطلوب بمجرد إشعار بريدي وقبل ورود الملف وذلك حسب الفصل 325 م ا ج ويوّجه هذا الطلب عادة من مكتب البوليس الدولي لدى الدولة الطالبة إلى نظيره بالدولة المطلوب منها التسليم. ونظرا لكون هذه الطريقة فيها مساس بالحريات الفردية للأشخاص الموقوفين قبل ورود المؤيدات المدعمة لمطلب التسليم والمؤيدة للإدانة ودرء للتعسف في استعمال هذا الإجراء اقتضى الفصل 325 أن مدة الإيقاف لا تتجاوز شهرا وهو الأجل الذي يمكن التنقيص منه في إطار الإتفاقيات الثنائية من ذلك الفصل 15-4 من اتفاقية تونس وألمانيا الفدرالية الذي حدد هذه المدة بعشرين يوما.

- الإجراءات أمام دائرة الاتهام :

إن اختيار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف للتثبت من جدية مطلب التسليم واستيفاءه للشروط القانونية يعود إلى كون قضاة دائرة الاتهام لهم درجة معينة من التكوين وخاصة في مجال التحقيق والاستنطاق علما وأن دائرة الاتهام لا يكون لها دور إذا كانت الدولة التونسية هي الطالبة. وتكون الإجراءات أمام دائرة الاتهام علنية وشفاهية مع احترام مبدأ المواجهة (
).

ويمكن لدائرة الاتهام إيقاف النظر وطلب مزيد الارشادات التي تراها ضرورية (
) كما يمكنها أن تأذن بتسريح المطلوب تسليمه مؤقتا إذا كان مقيما إقامة قانونية بالبلاد التونسية ولم تتسلم الحكومة التونسية في أجل شهر من تاريخ إيقافه الوثائق اللازمة. ويتبين أن دور دائرة الاتهام يتمثل في التثبت من عدم حصول غلط في هوية الشخص المطلوب وفي جنسيته ومدى احترام الشروط القانونية وهو دور استشاري وليس حكمي فهي تبدي رأيا ولا تصدر حكما تأسيسا على أن القرار النهائي يعود إلى الحكومة. والرأي الذي تبديه دائرة الاتهام لا يلزم الحكومة إلا إذا كان قاضيا برفض مطلب التسليم حيث نص الفصل 323 م ا ج على أنه : " إذا ظهر لدائرة الاتهام أن شروط التسليم القانونية غير متوفرة أو أن هناك غلطا واضحا فإنها تبدى رأيها برفض التسليم ". وهذا الرأي نهائي ولا يمكن معه منح التسليم.

وإذا رأت دائرة الاتهام عدم وجاهة التسليم وجاء رأيها بالرفض فإنه يقع إطلاق سراح المطلوب فورا ولا يجوز للدولة الطالبة إعادة طلبه لنفس الأسباب.

إما إذا قبل مطلب التسليم فللحكومة كامل الحرية معتبرة في ذلك الملائمة السياسية. فإذا قبلت الحكومة التسليم، يعرض وزير العدل على رئيس الجمهورية أمرا يقضي بذلك ويبلغ هذا الأمر إلى الدولة الطالبة بالطرق الدبلوماسية والسؤال المطروح في هذا المجال يتعلق بمعرفة ما إذا كان الرأي الذي تبديه دائرة الاتهام له طابع قضائي أم إداري. وانقسم الفقه إلى رأيين رأي يؤيد الطابع القضائي مستندا في ذلك على كون المشرع قد سند إلى السلطة القضائية مهمة ضمان الحريات الفردية إضافة إلى عدم قابلية الطعن في رأي دائرة الاتهام. كما أن الرأي الذي تصدره دائرة الاتهام والقاضي برفض التسليم يلزم الحكومة بما يخوله صبغة الابرام القضائي.

أما دعاة الصبغة الإدارية فهم يستندون على الصبغة الاستشارية حيث أن الرأي الأخير في منح التسليم من عدمه يبقى للحكومة والواضح أن الطبيعة القضائية هي الغالبة.

- تسليم المحجوز :

عندما يقع إيقاف الشخص المطلوب تسليمه قد توجد بحوزته أموال وسندات ووثائق وغير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تكون لها اتصال بالجريمة المطلوب من أجلها التسليم أو لا تكون لها علاقة بتلك الجريمة وقد أعطى الفصل 308 للقضاء سلطة كاملة في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا فيمكنه أن يقرّر تسليم كل أو بعض ما تم حجزه عند الشخص المطلوب تسليمه إلى الدولة الطالبة وذلك حتى في صورة تعذر التسليم لوفاته أو لفراره لكن شريطة أن يكون لتلك الأشياء علاقة بالجريمة. أما إذا اتفق هذه العلاقة فإنه يأذن بترجيعها لصاحبها والقرار الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن بأية وسيلة كانت (
).

ج- آثار تسليم المجرمين :

تتلخص آثار التسليم في تنفيذ قرار التسليم وذلك بوضع المتهم الموقوف على ذمة الدولة الطالبة التي يتوجب عليها تسليمه حسب الفصل 324 م. إ. ج.

وقد جاء الفصل 329 م ا ج ناصا على أن " الشخص الذي يتم تسليمه لا يمكن تتبعه ولا محاكمته من أجل جريمة سابقة غير التي طلب من أجلها التسليم إلا إذا رضيت الحكومة التونسية بذلك صراحة ". فلا يجوز للدولة طالبة التسليم أن تلاحق أو تحاكم الشخص الذي تسلمته ولا أن تنفذ فيه عقوبة إلا عن الجريمة التي طلب التسليم من أجلها. كما لا يجوز لها أن تسلمه إلى دولة ثالثة من أجل جريمة سابقة على التسليم.

إلا أنه يمكن للدولة الطالبة أن تلاحق الشخص الذي تسلمته وأن تحاكمه عن جرائم سابقة غير تلك التي بررت تسليمه في الحالات التالية :

- إذا رضيت بذلك الدولة التونسية صراحة وفي هذه الحالة يمكن لدائرة الاتهام أن تبدي رأيا بناء على ذلك

- إذا أتيحت للشخص إمكانية الخروج من تراب الدولة الطالبة مدة 30 يوما من تاريخ الإفراج عنه نهائيا ولم يخرج منها أو إذا خرج منها ثم عاد إليها فإنه يعتبر خاضعا بدون قيد لقوانين تلك الدولة في خصوص أي فعل سابق عن التسليم ومغاير للجريمة التي كانت سببا في تسليمه.

ولئن كان التتبع والمحاكمة محجرين فإن لا شيء يمنع من استغلال وجود الشخص المسلّم على الإقليم للقيام معه بأعمال تحقيق في مسائل أخرى غير منصوص عليها في وثيقة التسليم كما أنه لا شيء يمنع من محاكمته لأفعال لاحقة عن التسليم مثال ذلك الجرائم التي يقترفها أثناء مدة الاحتفاظ والتسليم هو الطريقة الوحيدة التي تضمن حقوق المواطنين الذين ارتكبوا جرائم في الخارج.

وآليات وإجراءات التسليم لا تكون ناجعة إلا بتدخل دور البوليس الدولي (الانتربول) (
) بواسطة بطاقات جلب دولية.

3- التعاون القضائي من خلال تنفيذ الأحكام الأجنبية :

تحقيقا للعدل والسرعة والفعالية كان لا بد من تطويع مبدأ الإقليمية وإيلاء الاعتبار للأحكام الأجنبية التي يكون لها على سبيل الاستثناء مفعول على إقليم الدولة.

ولكي يكون للحكم الجنائي مفعول يجب أن يتمتع بخاصيات معينة تتماشى ومقتضيات العدل

وقد يترتب عن الحكم الجنائي الصادر بالخارج مجموعة من الآثار. منها ما يكتسي طابعا إيجابيا ومنها ما يكتسي طابعا سلبيا. فإما الأثر الإيجابي للحكم الجزائي الأجنبي فيتمثل في القوة التنفيذية للحكم التي تشمل تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية.

إن العقوبات يمكن تنفيذها في تونس إذا وجدت اتفاقيات دولية خاصة بذلك ونذكر على سبيل المثال ما جاءت به المادة 600 من اتفاقية تونس والسنغال (
) حيث نصت على أنه : " لكل من الدولتين أن تطلب وتتحصل على نقل أحد رعاياها المحكوم عليه من طرف محكمة تابعة للدولة الأخرى بالسجن أو بعقوبة سالبة للحرية أشد منه وذلك ليقضى بقرابها العقوبة المحكوم بها ".

كما نص الفصل 47 من الاتفاقية المبرمة بين تونس وموريطانيا (
) التي أجازت تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة عن محاكم الدولة الطالبة من أجل جنايات أو جنح ضد كل شخص يوجد بتراب الدولة المطلوب منها التنفيذ مهما تكن جنسيته.

كما تنص بعض الاتفاقيات على إمكانية تنفيذ حكم قاض بالتعويض وصادر عن المحاكم الجزائية بإحدى الدولتين تحت شروط تتمحور حول اختصاص المحكمة الصادر فيها وعدم اشتماله على ما يخالف النظام العام بالبلاد المطلوب منها التنفيذ أو ما يخالف مبادئ القانون الدولي العام أو حكم صادر بالبلاد المطلوب منها التنفيذ واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.

ويتمثل الأثر السلبي للحكم الجزائي الأجنبي في اكتسابه القوة الشيء المقضي به بحيث لا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن نفس الجريمة التي صدر بشأنها الحكم تكريسا لقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين.

وقد اعترف المشرع التونسي للحكم الجزائي الأجنبي بقوة الشيء المحكوم فيه حيث أكد الفصل 305 من م. إ. ج على أن المواطن التونسي لا يمكن محاكمته من طرف الحاكم التونسية من أجل جناية أو جنحة ارتكبها بالخارج إذا سبق أن صدر عليه حكم بالعقاب من أجلها في الخارج ونفذ الحكم أو سقطت عنه العقوبة قانونا. وهو ما اعتمده القانون المصري مع فارق وحيد هو أنه في حال الحكم بالإدانة لا يكون للحكم قوة الشيء المقضي به إذا استوفى المحكوم عليه عقوبة أما إذا سقطت هذه العقوبة بالتفاهم أو العفو فإن الحكم الصادر به لا يمنع إعادة المحاكمة في مصر.

أما القوانين اللبنانية والسورية والأردنية فهي تحتسب مدة الإيقاف الاحتياطي المقضية من العقاب في الخارج من أصل العقوبة التي يقضي بها القضاء الوطني (
).



مافتأ المشرّع التونسي يضع القوانين ويبرم الاتفاقيات الدولية حماية للتونسيين بالخارج باعتبارهم معرّضون لمخاطر جمّة.

فالتونسي مهما كانت وضعيته قانونية أو غير قانونية، متهما أو متضررا، محتاج إلى حماية. حماية من السلط، حماية من الأشخاص، حماية لذاته، حماية لماله، حماية من الميز العنصري، حماية من الاستغلال إلخ ...لذلك عمل المشرع على إيلاء العناية اللازمة للتونسيين بالخارج من خلال تحسين أوضاع عملهم وإقامتهم بالخارج وصيانة هوّ يتهم ودعم صلتهم بالوطن وضمان أفضل ظروف عودتهم إلى البلاد.

إلا أنه بالرغم من محاولة نشر الحماية في شتى الميادين فإنها تبقى حماية غير كافية ومنقوصة. ويبقى الخطر يهدّد التونسي بالخارج وذلك لاعتبارات عدة. ويمكن أن تكون الحماية القانونية والقضائية للتونسي بالخارج محدودة حتى في صورة وجود نص قانوني. فتطبيق النص يمكن أن تعترضه عدة صعوبات تتعلق بشروط تطبيقه أو بغموضه أو بنقصه أو بفسخه وانعدامه.

كما يمكن أن تكون هذه العوائق ذات صلة بالدّول وبسيادتها وبميزان القوى بينها إضافة إلى عامل ومبدأ المعاملة بالمثل.

كل ذلك من شأنه أن يحدّ من الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج وفي هذا الإطار سوف نتعرض في فصل أول إلى العوائق التي تحول دون الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج، وفي فصل ثاني إلى الحماية الديبلوماسية كمكمل للحماية القانونية والقضائية.

الـفصــــل الأوّل : العوائق التي تحول دون الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج :

إن الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج مهما كانت مكرّسة في القوانين الداخلية والدولية فإنها تبقى منقوصة ومحدودة وذلك في صورة غموض النص،    (الفقرة 2). وحتى في صورة وضوحه (الفقرة 1).

المبحث الأولى : حدود الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج في صورة وضوح النص القانوني :

قد يكون النص واضحا عندما يتعلق الأمر بمسألة تهم حماية التونسيين بالخارج. إلاّ أنّ هذه الحماية تبقى محدودة وتعترضها صعوبات وذلك لاعتبارات قد تتعلق بنقص في النص (فقرة أولى)، بمدى تطبيق ذلك النص (فقرة ثانية)، بالدفع بمبدأ السيادة (فقرة ثالثة)، وبالصعوبات المتعلقة بآثار الأحكام الأجنبية (فقرة رابعة).

الفقرة أولى : حدود الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج في صورة نقص في النص 

لقد تكرست الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج في شتى المجالات، وكانت مؤسسة على قوانين داخلية ودولية. إلا أنّ تلك الحماية تبقى محدودة وناقصة، وذلك عندما تكون الاتفاقية مثلا أو النص القانوني واضحا إلا أنه يكون ناقصا ولا يوفّر الحماية الكافية، بمعنى أنّ صياغته كانت عامة ولا تتعلق بالجزئيات التي يكون المهاجر في حاجة لتوضيحها حتى يتمتّع بحمايتها. من ذلك نذكر على سبيل المثال الاتفاقية التونسية الفرنسية لليد العاملة المؤرخة في 9 أوت 1963 والاتفاقية المبرمة بين تونس وفرنسا المتعلقة بالإقامة والعمل والمؤرخة في 17 مارس 1988 (
).

فالاتفاقية المبرمة بين فرنسا وتونس لسنة 1963 جاءت بقواعد بالية لذلك أبرمت الاتفاقية المتعلقة بالإقامة والعمل بين تونس وفرنسا سنة 1988 إلا أنه ما يشد الانتباه هو أن هذه اتفاقية تتقيد بالقواعد التي جاءت بها اتفاقية اليد العاملة المنعقدة في 9 أوت 1963. ونحن نعرف أنه منذ سنة 1974 فرنسا قد أغلقت أبوابها في وجه العمال الأجنبيين وما يثير الدهشة هو أن اتفاقية 1988 تقتصر على إجراءات الانتداب لليد العاملة التونسية وهو ما نتبينه من خلال الفصول 1 و 2 و4.

أما فيما يخص البنود المتعلقة بشروط الإقامة والعمل فإنه يقع التنصيص عليها بالرجوع إلى تشريعه الداخلي، أو أنه يقوم بوضع صياغة واسعة وغير دقيقة وهو ما نستشفه من الفصول 10 و 12 والفصل 7 من الاتفاقية التونسية الفرنسية للسنة 1988 وهو ما يمثل نقص في حماية العامل بالخارج.

إضافة إلى ذلك فإن مبدأ المساواة في المعاملة بين الوطنيين والأجانب وقع إقراراه بدون ما يقع ضمانه. ومن خلال الفصل 9 من الاتفاقية المذكورة (
) نلاحظ أن المساواة في المعاملة جاءت بصفة عامة وغير دقيقة. فقد كان النص واضحا فيما يخص إقرار مبدأ العطل الخالصة والمنح المتعلقة بالبطالة أما فيما يخص ظروف العمل والصحة والضمان فإنها جاءت بصفة عامة. مما يجعل حمايتها منقوصة. إضافة إلى ذلك فإن اتفاقية 17 مارس 1988 جاءت بنظام للتونسيين المقيمين في الخارج أقل امتيازا من الذي يمنحه القانون التونسي (
). كما يمكن أن يعترض تطبيق النص القانوني بعض الصعوبات التي تعوق حماية التونسي بالخارج.

الفقرة الثانية : حدود الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج من خلال تطبيق النص القانوني 

من الممكن أن يحصل تعارض بين أحكام معاهدة ارتبطت بها الدولة وبين أحكام تشريعها الداخلي. وإذا تم ذلك يتعين على القاضي مبدئيا أن يحاول التوفيق بين أحكام المعاهدة وبين أحكام تشريعه الوطني. وهناك اعتبار قانوني قد يرشد القاضي في محاولته للتوفيق. ذلك أن قواعد القانون الداخلي لها صفة العمومية بالنسبة للنظام الداخلي على اعتبار أنها تطيق بصفة عامة في إقليم الدولة.

أما بالنسبة للقواعد الواردة في المعاهدة فيفترض أن تطبّق في حالات خاصة ويقع التمييز بين أن تكون المعاهدة لاحقة على التشريع المخالف بها رهنا تنسخ المعاهدة ما يتعارض معها من تشريعات ؟ على اعتبار أنها تعد مصدرا مباشرا للقانون الوطني ومنهم من يجعلها للقانون الدولي.

وأن يكون التشريع لاحقا على المعاهدة. وهنا يختلف الفقهاء فمنهم من يجعل السيادة للقانون الوطني (
).

ويرى أنصار سيادة القانون الدولي بقاء المعاهدة نافذة رغم صدور تشريع أحدث منها ومخالف لها وذلك على اعتبار أن المعاهدة تعلو على القانون.

ولقد ذهبت بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى أن قاعدة علويّة الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني تطبق حتى في الأحوال التي لا يلزم فيها لا برام الاتفاق الحصول على موافقة السلطة التشريعية. وكان هذا القضاء بصدد الخطابات المتبادلة بين وزير الخارجية الفرنسية والسفير البلجيكي في 17 ديسمبر 1946 والخاصة بتعهد الدولتين بتسليم المجرمين المتهمين بجريمة ضد أمن الدولة وقعت في خلال حرب ضد عدو الدولتين. وبصدد الخطابات المتبادلة بين وزير الخارجية الفرنسية وبين القائم بالأعمال الإيطالي في 17 ماي 1946 والتي تتعلق بهجرة الإيطاليين إلى فرنسا (
).

ويرى أنصار سيادة القانون الوطني أن التشريع اللاحق ينسخ المعاهدة السابقة على أساس أنه يستفاد منه نية الدولة في التخلي عن أحكام المعاهدة.

أما بالنسبة لتونس فقد تناول الفصل 32 من الدستور التونسي الصادر في غرة جوان 1959 هذه المسألة حيث ينص في صياغته الحالية (
) على ما يلي " المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذا من القوانين شريطة تطبيقها من الطرف الآخر".

نلاحظ أن هذا الفصل يضع من جهة الإجراء الذي توقف عليه نفاذ المعاهدات الدولية على المستوى الداخلي ؟ أي الإجراء الذي يمكن من إدراج المعاهدات الدولية صلب المنظومة القانونية للدولة بحيث أنّ إلزاميّة المعاهدة تصبح مرتبطة ضرورة بالمصادقة عليها وهو ما يعبر عنه الفصل 11 من اتفاقية فيانا (
) حول قانون المعاهدات بتعبير الدول عن قبولها الالتزام بهذه المعاهدة.

كما أن الفصل 32 يحدد من جهة أخرى المرتبة التي سوف تحتلها المعاهدات التي تمت المصادقة عليها بصفة قانونية صلب سلّم القواعد القانونية للدولة هذه المرتبة تعكس انفراد هذه المعاهدات بقيمة قانونية متميزة ومرّد تميزها هو علويّتها على القوانين، عادية كانت أو أساسية وخضوعها في نفس الوقت للدستور.

إلا أن التنقيح الأخير الذي تم بموجب القانون الدستوري المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 قد وضع استثناءا لمبدأ علوية المعاهدات المصادق عليها على القوانين ويتمثل هذا الاستثناء في عدم تطبيق المعاهدة التي صادقت عليها الدولة التونسية من قبل الطرف الآخر أي من قبل الدولة التي وقّعت على هذه المعاهدة. في هذه الصورة يجوز للدولة التونسية الدفع بعدم التنفيذ وهو ما يعفيها من الالتزام الذي تعهّدت به أي احترام هذه المعاهدة وتطبيقها مما يترتب عنه إمكانية تغليب القانون الداخلي على المعاهدة حتى وإن كانت أحكام هذا القانون مخالفة لمقتضيات المعاهدة. وهذا ما  يعبّر عنه بمبدأ المعاملة بالمثل الذي يثير عديد الإشكاليات.

وبالرجوع إلى عبارات الفصل 32 جديد من الدستور التونسي يمكن القول أن المعاملة بالمثل شرط يتوقف عليه احترام الدولة التونسية لمقتضيات المعاهدة التي صادقت عليها ذلك أن عدم تطبيق هذه المعاهدة من قبل الطرف الآخر أي الدولة المتعاهدة يجيز للدولة التونسية اعتماد نفس السلوك أي الامتناع عن تطبيق هذه المعاهدة رغم المصادقة عليها، الشيء  الذي يفقد هذه المعاهدة القيمة القانونية المتميزة التي أقرها الفصل 32 أي علويتها على القوانين الداخلية. فالمعاملة بالمثل إذن ليست إلا ترجمة لإجراء الدفع بعدم التنفيذ الجاري به العمل في مادة القانون المدني.

ويطرح التساؤل حول الفائدة أو الجدوى من التنصيص على المعاملة بالمثل صلب الدستور لا سيما أن القانون الدولي يقر لفائدة الدولة الموقعة على اتفاقية الحق في تعليق سريان هذه الاتفاقية أو انقضاؤها (
) ولعل هذا ما دفع الأستاذ TEI TGEN بصفته عضوا في اللجنة الاستشارية الدستورية إلى المطالبة بكل بساطة بحذف هذا الشرط من الفصل 55 من مسودة دستور الجمهورية الخامسة المؤرخ في 29 جويلية 1958 (
) قائلا : " إن لم يقم الطرف المتعاقد معه بتطبيق المعاهدة فإنه لا شيء في المقابل يجبر الدولة الفرنسية على مواصلة تطبيق هذه الاتفاقية. وعليه فإن الأمر بديهي ولا فائدة من التنصيص عليه في  الدستور (
). وبالرجوع إلى اتفاقية فيانا حول قانون المعاهدات المؤرخة في 23 ماي 1969 ينص الفصل 60 منها على أنه لا يجوز اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل إلا في صورة خرق جوهري للمعاهدة.

ويتمثل اخرق الجوهري للمعاهدة في :

- حالة الرفض اللاشرعي للمعاهدة وهو ما تم التنصيص عليه باتفاقية فيانا 

- حالة خرق إحدى البنود الأساسية التي يتوقف عليها تحقيق موضوع أو هدف المعاهدة

ففي صورة توفر إحدى الحالتين فإنه لا يمكن للدولة المتضررة من الخرق أن تتولى من تلقاء نفسها تعليق سريان المعاهدة أو انقضاؤها دون المرور بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 65 والمتصلة بإعلام الأطراف الأخرى بنيّتها في توخي هذا الإجراء.

ونتيجة لذلك فإن لقانون الدولي قد أخضع مبدأ المعاملة بالمثل لتضييقات هامة تتصل من جهة بالشروط التي يجب أن تتوفر لإعمال هذا المبدأ، ومن جهة أخرى بالإجراءات الواجب اتباعها للاحتجاج بهذا المبدأ.

هذه الصرامة التي تميز حالات اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل على المستوى الدولي يقابلها على المستوى الداخلي سكوت المشرع الدستوري حول مدلول عبارة التطبيق وحول السلطة المختصة بالتثبت في مدى توفر شرط التطبيق، وأخيرا النتائج المترتبة عن عدم توفر هذا الشرط.

وهذا السكوت يدفعنا إلى التساؤل عن صلوحية هذا الشرط.

ولكن ماذا عن السلطة المختصة في تقرير إيقاف سريان المعاهدة التي لم يقع تطبيقها من قبل الطرف الآخر.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تطبيق مقتضيات الفصل 32 من الدستور التونسي بما في ذلك مبدأ المعاملة بالمثل يعتبر مسألة موكولة إلى السلطة القضائية سواء كانت عدلية أو إدارية. فإذا وقع التقدم بدعوى في تجاوز السلطة أمام القاضي الإداري للطعن في شرعية قرار إداري ما ووقع الإستناد إلى مخالفة القانون للمعاهدة الذي اتخذ على أساسه ذلك القرار فإنه يتعين على القاضي الإداري تطبيق الفصل 32 من الدستور أي تطبيق مبدأ علوية المعاهدات المصادق عليها على القوانين الشيء الذي يستدعي إلغاء القرار الإداري إذا ما ثبت فعلا عدم شرعيته.

هذا الحل الذي تم اعتماده من قبل المحكمة الإدارية التونسية يعتبر مواصلة للاتجاه الذي ميز فقه قضاء مجلس الدولة الفرنسي منذ قراره الصادر في 20 أكتوبر 1983 قرار NICOLO (
).

في تونس يبدو أن القاضي الإداري يقبل التثبت في شرعية قرار إداري حتى وإن كان مرد عدم شرعية هذا القرار عدم " معاهدية القانون " الذي استند إليه هذا القرار. وهو ما أقرته المحكمة الإدارية في قرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الصادر في 21 ماي 1996 (
).

نلاحظ أن القاضي الإداري حريص على احترام الفصل 32 لكن ما هي النتيجة لو أضفنا شرط المعاملة بالمثل للفصل 32 ؟

والصعوبة تتمثل في أنه لا نعرف إن كان القاضي هو الذي يتولى القيام بنفسه بالثبت من تطبيق الطرف الآخر للمعاهدة أم أن هذا الاختصاص ليس من مشمولاته ؟ كما أننا لا ندري إن كان على القاضي إثارة هذه المسألة أي " المعاملة بالمثل " من تلقاء نفسه أو أنه يجب أن يمتنع عن ذلك ؟

ونظرا لسكوت المشرع الدستوري وغياب فقه قضاء حول هذه المسائل فسوف نتجه إلى فقه القضاء المقارن وبالتحديد فقه القضاء الفرنسي.

قبل التعرض إلى موقف السلطة القضائية من هذا الشرط تجدر الإشارة إلى أنه ولفترة طويلة بقي الفصل 55 من الدستور الفرنسي فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل حبر على ورق بحيث أن السلط القضائية تعاملت مع الفصل 55 وكأنه لم يحتو على شرط المعاملة بالمثل وذلك من جراء الغموض الذي يلازم هذا المفهوم والإشكاليات التي يطرحها على مستوى احترامه لمنطوق مبادئ القانون الدولي.

ومهما يكن من أمر فإن خروج القاضي العدلي والقاضي الإداري من صمته في بعض المناسبات لم يمكن من إيجاد حل قار أو ثابت فيما يتعلق بالسلطة المختصة في التثبت من مدى تطبيق الطرف الآخر للمعاهدة أي مدى توفر شرط المعاملة بالمثل.

فبالنسبة للسلطة القضائية العدلية نذكر أنه في أول قرار صدر في هذه المادة أقرت المحكمة الجناحية في 10 جانفي 1959 بأنه في صورة الدفع بعدم تطبيق الطرف الآخر للمعاهدة فإنه يتحتم على القاضي أن يوقف النظر في القضية وإحالة المسألة على وزارة الشؤون الخارجية كما لو كان الأمر متصلا بتأويل مقتضيات معاهدة أي كما لو كان الأمر تعلق بمسألة توقيفية ثم يواصل القاضي النظر في المسألة على ضوء التقرير الذي يتقدم به وزير الخارجية.

إلا أنه يبدو أن الموقف الحالي المستقر عليه في فرنسا هو ذلك الذي اعتمدته محكمة التعقيب في قرارها الصادر في 1 مارس 1984 Kryla والذي يمنع على القاضي في غياب مبادرة من التثبت من احترام شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه بالفصل 55 وكأن عدم تصريح الحكومة بنيتها في الانسحاب من معاهدة أو توقيف تنفيذها قرينة على تطبيق هذه المعاهدة من الطرف الآخر، الشيء الذي يؤدي إلى التساؤل عما إذا كانت محكمة التعقيب قد أفرغت بتأويلها هذا الفصل 55 من محتواه.

إضافة إلى ذلك فإن التونسي بالخارج في وضعية خطرة وغير محمي تبقى اتفاقيات التعاون القضائي حبّرا على ورق وذلك نتيجة عوامل منها العنصرية أو اختلاف ميزان القوى بين الدول أو الدفع بمبدأ السيادة.

الفقرة الثالثة : حدود الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج من خلال الدفع بمبدأ السيادة 

كما أن طبيعة الحماية تكون في حدّ ذاتها متفاوتة بحسب الحالات. فمثلا إذا وقعت جريمة في مكان محدّد ومن طرف شخص واحد يكون من السّهل على الباحث إثباتها وإحالة ملفها على العدالة بسرعة مناسبة أما إذا تعلّق الأمر بجريمة جدّت وقائعها في أماكن مختلفة واقترفها أشخاص متعددون وتحصّن كل فرد من أفراد العصابة بالفرار كل في اتجاه فإن الأمر يكون أعسر وتطول الأبحاث (
) وفي ذلك مسّ من حماية المتضرر.

فالمواطن التونسي المتضرر في الخارج يفتح تحقيقا في تونس على معنى أحكام الفصل 307 مكرر من م. إ. ج. فإن قاضي التحقيق التونسي مضطر إلى مخاطبة السلطات القضائية للبلد الذي يقيم فيه المعني قصد طلب نسخ من الأبحاث المجراة والمعينات وتقرير الطبيب عند الإقتضاء. ويكون ذلك الطلب عادة مؤسسا على اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين ويكون في إطار إنابة دولية إلا أن هذه الوسيلة تعترضها العديد من العوائق تتمثل في طول المدة. فمصلحة التونسي خارج حدود الوطن عند حصول مكروه أو عندما يكون متضررا في قضية تتطلب سرعة التدخل فإن توجيه إنابة قضائية إلى السلطات القضائية لبلد الإقامة يستوجب صياغة الإنابة صياغة سليمة وإرسالها إلى وزارة العدل التي هي سلطة الإشراف، وتتولى المصالح المعنية بالوزارة الإشراف على ترجمتها إذا كانت الإنابة موجهة إلى بلد أجنبي غير عربي. ثم يتم مقارنة الإنابة الأصلية بالترجمة وإحالة الطلب إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى إحالة الإنابة إلى السلطات الأجنبية عبر الطرق الديبلوماسية وأثناء ذلك يمر وقت طويل نسبيا لا يخدم مصلحة المواطنين (
). وعلاوة على ذلك فإنه توجد عوائق أخرى مرتبطة بنوعية الجرائم المفترقة ونوعية الطلبات المضمنة بالإنابة ومدى استجابة الطرف الآخر لتلك الطلبات ففي كثير من الأحيان تمتنع السلطات الأجنبية من إجابة السلطات القضائية التونسية حول إنابات موجهة لها وتتكتم كثيرا حول جزئيات الحادث خاصة إذا ما تعلّق الأمر بوفاة أحد التونسيين وفاة مسترابة في محلات إيقاف أو في أحد السجون أو كان عرضة للاغتيال من طرف مواطن ذلك البلد.

ومثال ذلك أنه قد تمت مراسلة أحد الدول الغربية حول ظروف مقتل مواطن تونسي بها انطلاقا من معلومات وردت من انتربول تونس مؤيدة ببرقية واردة عليها من انتربول روما، فجاء الجواب من السلطات الإيطالية أنه لم نعثر على ما يفيد اقتراف تلك الجريمة في دوائر الاختصاص، ولم تدل السلطات الإيطالية ببعض المعلومات حول الحادث إلا بعد أن تمت محاججتها بنسخة من انتوبول روما التي تذكر تفاصيل أولية حول الواقعة (
).

فقد يقتضي سير الدعوى أمام المحكمة الوطنية القيام بإجراء تحقيقي أو بإحدى إجراءات المحاكمة في بلد أجنبي، ففي هذه الحالة لا تكون للمحكمة الوطنية سلطة القيام بهذه الإجراءات في البلد الأجنبي إذ تصطدم في ذلك بمبدأ السيادة والاستقلال الذي يعود لهذا البلد التمسك به لدى مباشرة الأعمال القضائية في أرضه. وقد يؤدي هذا الأمر إلى شل أعمال القضاء وإلى استحالة إعطاء الحلول القانونية العادلة للدعاوى التي تتوفر أدلتها الكافية داخل البلد المرفوعة فيه. ولكن العمل قد استقر منذ وقت طويل على إيجاد حل لهذه المشكلة وذلك عن طريق السماح للمحاكم الوطنية بإنابة السلطة الأجنبية للقيام في إقليمها بإجراءات أخرى ضرورية يستلزمها سير الدعوى والفصل فيها.

على أن هذا الإجراء الذي درجت عليه المحاكم قد يصادف بعض العقبات في طريق تنفيذه لأن المحاكم الأجنبية المنابه بحكم خضوعها للقانون الداخلي لا تعتبر نفسها مقيدة بتنفيذ الإنابة الموجهة إليها وإذا قامت هذه المحاكم بتنفيذ الإنابة يكون ذلك من باب الاختيار لا الالتزام ويقال في هذه الحال أن تنفيذ الإنابة من جانب الدولة الأجنبية عند حصوله هو من قبيل المجاملة الدولية (
).

إضافة لذلك فإن المفهوم المتعلق بالسيادة الوطنية لم يقع ضبطه ولا تحديده بحيث أمكن استعماله كلما دعت الحاجة لذلك للتفصي من تقديم المساعدة للدولة الطالبة وفي هذا السياق تقدمت السلطات القضائية التونسية إلى السلطات القضائية لبلد مجاور في طلب موافاتها بفسخ من الإبحاث المتعلقة بمقتل تونسي في ظروف غامضة فأجابت سلطات ذلك البلد إجابة جافة للغاية. " يتعذر الإنجاز لمساس الموضوع بالسيادة الوطنية      للبلاد " (
).

وتبرز نقائص الحماية من خلال معاملة السلطات الأجنبية للمهاجرين. ويتنزل في هذا الإطار مثال يتعلق بمقتل طفلة تونسية عمرها خمسة سنوات لا حول لها ولا قوة تعرضت إلى عملية اختطاف من أمام منزلها حيث كانت تلعب وقد تم تحويل وجهتها بمعية دراجتها الصغيرة نحو البيت الذي يقيم فيه المتهم وهو من أصل روماني. وفي الأثناء عمد وبكل وحشية إلى قتل ربيع براءتها باغتصابها ثم طعنها في أنحاء مختلفة من جسدها الصغير وتركها تسبح في بركة من الدماء حيث أصابها بطعنتين على مستوى القلب وطعنة في يدها اليمنى وأخرى على مستوى فكها وعديد الطعنات في بطنها وهو ما يوحي بانعدام آدمية المتهم. وما يجلب الانتباه صلب هذه القضية هو تباطئ الشرطة الإيطالية في البحث وذلك باعتبار تصريحات والدة الضحية التي أفادت بأنها لما كانت تبحث عن ابنتها سمعتها تنادي لها فاستنجدت بالشرطة الإيطالية التي امتنعت من الدخول إلى المنازل بدعوى أنها لا تملك إذنا في ذلك. وكانت ذلك حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر وفي الساعة التاسعة ليلا وقع فتح شقة تابعة لشخص إيطالي أين وقع العثور على جثة الهالكة.

وما يلاحظ في هذا السياق هو أنّخ لو تحركت الشرطة الإيطالية بسرعة لأمكن إنقاذ الطفلة هذا من ناحية. من ناحية أخرى فقد فسح تباطئ الشرطة الإيطالية في البحث  المجال للمتهم الروماني لمغادرة التراب الإيطالي نحو الأرضي الفرنسية ومن ثم قام البوليس الفرنسي بترحيله جوّا إلى العاصمة الرومانية بوخاريست بعد أن تم اقتياده إلى سفارة رومانيا وحصوله على تأشيرة وقتية للعبور. وهذا أكبر دليل على نقص الحماية وعلى انعدام التعاون الدولي.

الفقرة الرابعة : حدود الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج من خلال آثار الأحكام الأجنبية :

قد يكون التونسي طرفا في حكم أجنبي. والسؤال المطروح يتعلق بقيمة الحكم الأجنبي في الدولة. وهل يجوز التمسك بآثاره فيها ؟ وإن كان التمسك جائز فإلى أي حدّ ووفقا لأي شروط ؟ تختلف وجهات النظر في الإجابة على هذا السؤال من دولة لأخرى وينصب الخلاف على أكثر من جانب من جوانبه. وأول هذه الجوانب هو هل تكون نقطة البداية هي الاعتراف للحكم الأجنبي بقيمته وآثاره أو عدم الاعتراف له بها. عدة اعتبارات تحيط بالمسألة أهمّها حاجة المعاملات الدولية التي تقتضي عدم إهدار الحكم الأجنبي لأن عدم الاعتراف للحكم الأجنبي بأية آثار من شأنه أن يؤدي بصاحب الشأن إلى رفع الدعوى بالحق الثابت له في كل دولة يريد التمسك به فيها، الأمر الذي يترتب عليه ضياع الوقت وزيادة مصاريف التقاضي، كما يترتب عليه تضارب الأحكام.

ومثال ذلك أن يحصل شخص على حكم ببطلان زواجه أو بتطليقه من زوجته من محاكم دولة معينة ثم يريد الزواج في دولة أخرى. هنا يكون من شأن عدم الاعتراف للحكم ببطلان الزواج أو بالتطليق بآثاره في هذه الدولة الثانية، أن يضطر الزوج إلى رفع دعوى جديدة لدى محاكمها ليحصل على حكم ببطلان الزواج أو بالتطليق حتى يتمكن من عقد زواج جديد، وهو ما يزيد عليه كلفة التقاضي. كما قد يكون من شأنه صدور حكم مختلف عن الحكم الأول إذا ما قضى بصحة الزواج أو بعدم الأحقية في التطليق.

ويتضح من كل ذلك أن عدم الاعتراف بآثار الحكم الأجنبي يخل بالمعاملات الدولية من حيث تسييرها ومن حيث الاستقرار الواجب لها. على أنه إذا كانت هناك اعتبارات لها وجاهتها تقتضي مراعاتها أن يفضل الاعتراف بآثار الحكم الأجنبي فإنه من الناحية الأخرى توجد اعتبارات لها وجاهتها بدورها توجب مراعاتها إنكار آثار الحكم الأجنبي أو على الأقل إنكار بعضها (
)

فالحكم يتضمن فضلا عن القضاء، الأمر بالإجبار وهو أمر يصدر من سلطة عامة في الدولة هي سلطة القضاء إلى أعوان السلطات العامة في الدولة لتنفيذ الحكم جبرا عند الاقتضاء. وما الصيغة التنفيذية إلا خطاب منها إليهم بذلك ولا شك أن أعوان السلطات العامة في الدولة لا يتلقوّن أمرا من سلطات دولة أخرى. ومن ناحية أخرى قد ترى الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم الأجنبي أن المحاكم التي أصدرته غير جديرة بأداء العدالة أو أن الإعتراف بآثاره يمّس بالنظام العام فيها.

إلا أن المعاملات بين الدول تفرض الاعتراف بالأحكام الأجنبية إذا استكملت الشروط التي نصت عليها الدولة التي سيقع الاعتراف بالحكم وإكساءه الصّبغة التنفيذية على إقليمها

ومن بين الشروط التي وضعتها بعض الدول ومنها تونس هو شرط المعاملة بالمثل وقد نص المشرع التونسي على هذا الشرط في الفصل 319 من م. م. م. ت قديم وكذلك في مجلة القانون الدولي الخاص لسنة 1998 في فصلها 11. ويراد بالمعاملة بالمثل والتبادل في تنفيذ الأحكام الأجنبية أن تعامل هذه الأحكام في تونس ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام التونسية في البلد الذي أصدرت محاكمه الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في تونس.

والسؤال الذي يطرح هو هل يكفي مراقبة الحكم من حيث الشروط الخارجية أم يمتد إلى مراجعة الحكم من حيث الواقع والقانون وذلك لأن البحث يدخل في نطاق معرفة قيمة الحكم في سياق التبادل.

إن القاضي التونسي لا يأذن بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كان القاضي الذي أصدر حكم يقبل بتنفيذ الأحكام التونسية بنفس الشروط وفي نفس الحدود. فإذا كانت الدولة الأجنبية تلزم برفع دعوى جديدة في موضوع ما صدر فيه الحكم التونسي حتى ينتج أثره داخلها فإن مواطن تلك الدولة الذي يصدر حكما من محاكمها في شأنه لا يمكنه تنفيذه بتونس إلا بالقيام بقضية جديدة (
).

ويتضح أن مبدأ المعاملة ينحصر مجاله في جواز تنفيذ الحكم الأجنبي بوصفه كذلك وفي دور القاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ. هل يراقب الحكم من حيث الشكل فقط أم يراجعه كذلك من حيث الموضوع (
).

إن الصياغة التي جاء بها الفصل 11 – 5 من مجلة القانون الدولي الخاص عندما نص على أنه لا يؤذن بتنفيذ القرارات القضائية الأجنبية إذا لم تحترم الدولة الصادر بها الحكم أو القرار قواعد المعاملة بالمثل، تحيلنا إلى اعتبار أن المسألة لم تعد تتعلق باستقبال القانون التونسي للقانون الأجنبي وإنما المسألة تتعلق بموقف الدولة إزاء الدول الأخرى.

هذا الفصل يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلط لأنه ليس على السلطة القضائية أن تقيّم موقف البلدان الأخرى. وفي صورة رفض التنفيذ يصبح الحلّ المتضمن في الفصل 11 – 5 ليس عادلا لأنه عند رفض التنفيذ فإن نتيجة ذلك لا تعتبر جزاءا أو عقابا بتسلط على الدولة بل على الأشخاص (
). باعتبار أنه يمكن أن يكون هناك تونسيون يرغبون في إكساء الحكم الأجنبي الصادر لهم بالصبغة التنفيذية في تونس، ورفض التنفيذ يتعارض مع مصالحهم ويعتبر حدا من حدود حمايتهم القانونية والقضائية.

ويعتبر بعض الفقهاء أن التبادل هو مظهر من مظاهر فكرة المجاملة وهو لا يخلو من النقد. فهو يلقي على القاضي المنوط بعهدته النظر في طلب الأمر بالتنفيذ عبء التعرف على ما تجرى عليه مختلف بلدان العالم في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية.

وهذا ما يعطّل حقوق الأفراد في ميدان المعاملات الخاصة الدولية. باعتبار أن الشخص قد يرفع الدعوى لدى محاكم دولة معينة لاختصاصها بها دوليا، وإذا أراد تنفيذ الحكم في دولة أخرى يستعصي عليه الأمر لعدم توفّر التبادل ما بين الدولتين. ويضطر بالتالي لرفع دعوى جديدة أمام محاكم الدولة التي يريد اقتضاء حقه جبرا فيها ثم إن مسألة جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية أو عدم جوازها مسألة يجب أن تقدرها الدولة وفق ما تراه محقّقا  للعدالة ووفق ما يحقق حاجة المعاملات الدولية (
).

كما أن مبدأ المبادلة يكون أحيانا لغير صالح رعايا الدولة المتمسكة به لنفسها وهذا يظهر مثلا في صورة ما إذا أصدر تونسي حكما ضد أحد الإيطاليين مثلا بإيطاليا فإن المحكمة التونسية سترفض تنفيذ ذلك الحكم متى كان القاضي الإيطالي لا يقبل بتنفيذ الحكم التونسي. وضاعت بذلك مصلحة المواطن التونسي بفعل المحكمة التونسية التي طبقت مبدأ التعامل بالمثل.

كما يلزم شرط المعاملة بالمثل الدولة بتطبيق أحكام الدولة القائم معها التبادل رغم مجانبتها لمبادئ العدل وتخلف قضائها في حين ترفض الإعتراف بأحكام دولة معروف قضاؤها بالنزاهة والتطور لمجرد عدم قيام شرط التبادل بينهما. ويؤدي شرط التبادل إلى تحايل الدول الأخرى حتى تنّفذ حكمها لدى الدولة المشترطة للتبادل.

إضافة إلى ذلك فإن التبادل يأخذ به محيط المصالح السياسية وعلاقات القانون العام في حين أن المسألة المعروضة على القضاء هي واقعة في نطاق حقوق (
).

 المبحث الثاني : حدود الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج في صورة غموض النص 

لقد سبق وأن بيننا أساس الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج والمتمثل في القانون الداخلي والمعاهدات. ويعتبر إبرام المعاهدات من أنجع الوسائل التي تستطيع بها الدولة مباشرة اختصاصها ومزاولة نشاطها في المجتمع الدولي. فعلى خلاف ما يتم في المجتمع الوطني حيث يعتبر التشريع أهم وسيلة لمباشرة الدولة لنشاطها، نجد أن الدّول في تعاملها مع الدول الأخرى تلجأ إلى الاتفاق فتشترك معها في إبرام المعاهدات الثنائية والجماعية.

ويرجع ذلك إلى أنّ الدولة داخل إقليمها تعتبر سلطة عليا تنفذ إرادتها وتمتد سيادتها إلى كل ما يوجد على هذا الإقليم من أشخاص وأشياء. وعلى العكس من ذلك تؤسس علاقات الدولة مع الدول الأخرى على فكرة احترام السيادة الوطنية وعلى المساواة في الحقوق والواجبات ومن ثم كان للاتفاق والرضا مرتبة هامة في ميدان العلاقات الدولية وأصبحت المعاهدات الوسيلة الطبيعية لتنظيم العلاقات الدولية (
). بمجرد التصديق عليها وفقا لما يقتضيه القانون الدولي والقانون العام الداخلي للدولة.

ومن الوجهة الداخلية تلتزم كل من الدولة والأفراد باحترامها وتعد جزءا من التشريع الداخلي لكن قد يحدث أن تنظّم بعض الدول إلى معاهدة من المعاهدات الجماعية وتصادق عليها ويقع الاقتصار على نشر أمر المصادقة بالجريدة الرسمية دون نص المعاهدة التي تبقى مجهولة من طرف القاضي والمتقاضين مما يجعل احترامها من طرف الأفراد في مجال معاملاتهم وتطبيقها عند حدوث نزاع بينهم أمرا صعب المنال لعدم الاطلاع عليها فضلا عن بقية المشاكل القانونية الأخرى على أن إدراج المعاهدة بالجريدة الرسمية لا يعني زوال الصعوبات أمام تطبيقها إذ تثار مسائل جد عويصة ومن بينها تأويل المعاهدة (
). ويقصد بتفسير المعاهدة تحديد معنى النصوص التي أتت بها، ونطاق تطبيقها تحديدا دقيقا. وعملية التفسير عملية هامة لأن المعاهدات تحتوي أحيانا على نصوص غامضة أو قاصرة أو متناقضة مع نصوص أخرى، ومن ثمة يتوقف نفاذ المعاهدة بطريقة سليمة على كيفية تفسيرها. ومن الواضح أن وجود خلاف بين أطراف المعاهدة حول تحديد معنى أحكام المعاهدة أو نطاق تطبيقها قد يؤدي إلى نشوء منازعات دولية، وإلى عرقلة نفاذ هذه المعاهدة أو ضياع جدواها. وهو ما يستوجب التعرض إلى الجهة المختصة بتفسير المعاهدة (فقرة أولى) وبوسائل ذلك التفسير (فقرة ثانية).

الفـقــــرة أولــى : الجهـة المختصـــة بتفسـير المعـــاهدـــة 

 السؤال الذي يطرح يتعلق بتحديد الجهة التي تملك تفسير المعاهدات. هل هي المحكمة، أم السلطة التنفيذية أو سلطة أخرى ؟

يمكن الإجابة عن هذا التساؤل بأحد أمرين إما أن يقال أن الذين شاركوا في المعاهدة ووقوعها هم الذين لهم هذا الحق وفي هذه الصورة يقع تبادل الوسائل بين وزراء الخارجية أو بين سفراء الدول التي يعنيها الأمر. كما يمكن أن يصدر هذا التأويل عن محكمة العدل الدولية. لكن هذا يستلزم رضاء الدول المعنية بالأمر بالتقاضي لديها وإعطائها حرية التأويل وهو ما يسمى بالتأويل الدولي للمعاهدات. ويمكن أنّ يقع الالتجاء إلى ما يسمى بالتأويل الداخلي وهو إما أن يكون من طرف القاضي أو من طرف الحكومة نفسها.

أ- اختصاص الحكومات في تأويل المعاهدات :

إذا ما اعتبرنا أن المعاهدة تنبني على الرضاء والاختيار، فإنه يكمن لحكومات الدول أطراف المعاهدة تفسير ما قد يكون غامضا أو مشكوكا في معناه من نصوصها. ومن المعتاد أن يتم التفسير بالاتفاق بين حكومات الدول أطراف المعاهدة وذلك عن طريق إجراء مفاوضات فيما بينها يعقبها تبادل للخطابات أو إصدار تصريحات مشتركة أو تحرير بروتوكول خاص.

فإذا لم يتم الاتفاق بين الدول أطراف المعاهدة حول تفسير نصوص المعاهدة، يصبح لكل دول حق تفسير المعاهدة، وإن كان التفسير الفردي للمعاهدة لا يلزم باقي الدول الأطراف (
).

ويترتب على عدم الاتفاق بين الأطراف على معنى النص الغامض نشوء نزاع دولي يمكن تسويته بكافة وسائل فض المنازعات الدولية (
).

ب- اختصاص المحاكم الدولية :

يكمن أن يكون هذا الاختصاص إلزاميا أو إختاريا. ويمكن أن تلعب الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية دورا مهما في تفسير قواعد القانون الدولي بما فيها القواعد الاتفاقية.

1- الاختصاص الإلزامي :

قد يتفق الدول الأطراف إما بمقتضى نص في المعاهدة نفسها، أو في اتفاق آخر على أن تختص لجنة دولية معينة أو هيئة تحكيم أو محكمة العدل الدولية بتفسير نصوص المعاهدة في حالة وجود خلاف بين الدول الأطراف.

ومن أمثلة ذلك أن المعاهدة المصرية الانقليزية المبرمة سنة 1936 تنص في مادتها الخامسة عشرة على أن أي خلاف ينشأ بين الدولتين بصدد تطبيق أحكام هذه المعاهدة، وتفسيرها ولا يتسنّ تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة يعالج بمقتضى أحكام عصبة الأمم أو عن طريق التحكيم على أن تتفق الدولتان على الإجراءات الخاصة بالتحكيم.

2- الاختصاص الاختياري :

في صورة عدم قبول الدول الأعضاء عرض منازعاتها المتعلقة بتفسير المعاهدة بصفة إلزاميّة على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية فإنه لا يمكن إلزامها بذلك.

إلا أن هذه الدول يمكن لها أن تلتجأ إلى التحكيم الاختياري أو إلى عرض منازعاتها على محكمة العدل الدولية طبقا للقواعد الخاصة بالولاية الاختيارية لهذه المحكمة. وما يلاحظ هو أن المنازعات المتعلقة بتفسير المعاهدات هي من قبيل المنازعات القانونية التي تعتبر تسويتها بالطرق القضائية أمرا ملائما.

وفي هذا الشأن نصّت المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الملحق بميثاق الأمم المتحدة على أن تعطى المحكمة اختصاص تفسير المعاهدات وتشجع الدول الأعضاء على منحها ولاية جبرية في هذا الشأن.

3- الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية :

تنص المادة 65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن تختصّ المحكمة بإصدار آراء استشارية حول المسائل القانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة بطلب تلك الآراء أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق المذكور.

ولقد سبق وأن وضحنا أن تفسير المعاهدات هو من المسائل القانونية وبالتالي يمكن طلب آراء استشارية من محكمة العدل الدولية حول هذا الموضوع. وقد بيّنت الممارسة  أنّ الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية قد ساهمت في تفسير كثير من أحكام المعاهدات.

ج- اختصاص المحاكم الوطنية في تفسير المعاهدة :

يتعلق الأمر بالتساؤل حول ما إذا كان للقاضي الوطني إمكانية تفسير أحكام معاهدة دولية؟ وللجواب عن هذا السؤال انقسم الفقه إلى ثلاثة اتجاهات اتجاه يبين عدم اختصاص المحاكم الوطنية بالتفسير. واتجاه يسند الاختصاص للمحاكم الوطنية لتفسير المعاهدة واتجاه ثالث يفرق بين معاهدات القانون العام ومعاهدات القانون الخاص في منح الاختصاص للمحاكم الوطنية لتفسير المعاهدة.

أ) إقرار اختصاص المحاكم الوطنية بالتفسير 

لقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن المحاكم الوطنية تختص بتطبيق المعاهدات ولكنها لا تملك تفسيرها إذا اقتضى الحال ذلك. وأنّه على القاضي الوطني أن يوقف الفصل في الدعوى وأن يطلب من حكومته تفسير المعاهدة ويلتزم القاضي باحترام التفسير الذي يصدر عن الحكومة بمفردها أو بناء على اتفاقها مع الدول الأخرى.

ولقد استمر مجلس الدولة الفرنسي على هذا المبدأ حتى بعد صدور الدستور الفرنسي لسنة 1946 الذي ينص في المادة 26، على أن المعاهدات التي يتم التصديق عليها وننشرها طبقا للقواعد القانونية تكون لها قوة القانون حتى في حالة ما إذا كانت مخالفة للقوانين الداخلية الفرنسية.

وعلى هذا الأساس فقد حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 4 فيفري 1950 بأنه " لا يختص مجلس الدولة بتفسير الاتفاقيات الدولية وإنه إذا لم يوجد تفسير متفق عليه بين الحكومات، يختص وزير الخارجية بتفسير معنى المعاهدة ومضمونها (
).

ولقد تبنّت بعض المحاكم المدنية الفرنسية اتجاه مجلس الدولة (
). ويبين هذا الرأي أن تفسير المعاهدات يخرج عن اختصاص القضاء وذلك على أساس أن المعاهدة تعتبر من قبيل العمل الحكومي أو أعمال السيادة وهي أعمال تصدر من السلطة التنفيذية بناء على مالها من سلطة تقديرية ولا تخضع بطبيعتها للرقابة القضائية. إضافة إلى أن هذا الرأي يستند على مبدأ فصل السلطات.

إلا أن هذا الرأي قد انتقد من طرف أنصار الاتجاه الذي يسند للمحاكم الوطنية اختصاص تفسير المعاهدة.

ب- نفي اختصاص المحاكم الوطنية بالتفسير :

إن أنصار هذا الاتجاه يعتبرون أن ترك القاضي الوطني إمكانية تفسير المعاهدات للحكومة من شأنه أن يعطل الفصل في الخصومات مما ينتج عنه أضرار بمصالح أطراف الدعوى لأن التفسير الحكومي قد يستغرق وقتا طويلا خصوصا إذا  ما كان من اللازم الدخول في مفاوضات مع أطراف المعاهدة بشأن الوصول إلى تفسير مشترك.

إضافة إلى ذلك فإنه من حق القاضي الوطني تفسير المعاهدة التي يقوم بتطبيقها، وذلك لأن المعاهدة التي يطبقها القاضي الوطني تكون لها قوة القانون. ومن ثم يختص القاضي بتفسيرها شأنه في ذلك شأن قيامه بتفسير التشريع الوطني. وتسير على هذا الرأي محاكم الولايات المتحدة الأمريكيّة.

ج- التفرقة بين معاهدات القانون العام ومعاهدات القانون الخاص اختصاص مشروط :

يميز البعض بين معاهدات القانون العام وهي معاهدات تتعلق بالمصالح العامة للدولة وبين معاهدات القانون الخاص، وهي معاهدات تتعلق بالحقوق والمصالح الخاصة للأفراد.

ويذهب هذا الرأي إلى القول بأن المحاكم تملك تفسير معاهدات القانون الخاص ولا تستطيع تفسير معاهدات القانون العام.

ولقد أبدت الدوائر المجتمعة بمحكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه في حكم صدر في 27 أفريل 1952 (
) حيث ميزت بين فرضيتين : 

أن يثير تفسير المعاهدات مسائل متعلقة بالنظام العام الدولي Ordre public international وفي هذه الحالة لا تختص المحكم لتفسير وتتقيد بالتأويل ذي تصدره الحكومة.

أمّا إذا لم يتعلق تفسير المعاهدة بمسائل تمس النظام الدولي العام، ففي هذه الحالة تختص المحكمة بالتفسير.

ويعاب على هذا الرأي أن التفرقة بين القانون العام وبين القانون الخاص غير متفق عليها وغير مستقرة على معيار. هذا فضلا على أنه من الشائع أن تحتوي المعاهدة على نصوص تتعلق بالصالح العام للدولة ومصالح الأفراد على السواء. وزيادة على ذلك فإن كل معاهدة ولو تعلق موضوعها بمصالح الأفراد تخضع من حيث إبرامها وتنفيذه لقواعد القانون الدولي العام.

ويمكن القول أن تمكين القاضي من التأويل فيه ضمان لحقوق الأفراد وزرع الطمأنينة في نفوس المتقاضين لحياده وخبرته وعدم تأثره بالعوارض السياسية التي قد تنشأ بين الحكومات على أن هذا ممكن شريطة أن لا يتعدى مجال اجتهاده المسائل الخاصة دون ماله مساس باختصاص السلطة السياسية وأن لا يحاول الحلول محلها. وفي نطاق تحديد مجال اجتهاد القاضي في تطبيق المعاهدات اعتبرت المسائل المتعلقة بالعائلة والمكاسب والأمور التجارية من المسائل الخاصة التي يجوز له تأويل المعاهدة في شأنها واعتبرت المسائل المتعلقة بالمادة الجنائية وإقامة الأجانب من المسائل التي تهّم علاقات الدول ببعضها ويتعين على القاضي عندئذ تأجيل النظر في شأنها وعرضها على الحكومة وانتظار تأويلها (
) وبعد التعرض إلى الجهة التي يمكنها التفسير سوق نتعرض إلى وسائل التفسير.

الفقرة الثانيــــة : وســـائــــل التفــسيـــر :

لا توجد قواعد ملزمة يجب اتباعها لتفسير المعاهدات ومن ثمة لجأ الفقهاء (
) إلى استنباط مجموعة من قواعد التفسير استمدوها مما هو متبع في القانون الداخلي ومن قواعد العرف الدولي ومن مراجعة أحكام هيئات التحكيم الدولية ومحكمة العدل الدولية.

ورغم ما تمتاز به هذه القواعد من الدقة فهي ليست ملزمة وبمراجعة الفقه يمكن التمييز بين طريقتين مختلفتين من طرق تفسير المعاهدات وهما الطريقة الشخصية والطريقة الموضوعية.

أ- الطريقة الشخصية :

تقضي هذه الطريقة بتفسير المعاهدة حسب نية أطرافها وتستفاد نية أطراف المعاهدة بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية التي أدت إلى إبرام المعاهدة مع والمفاوضات ومحاضر الاجتماعات والتصريحات.

كما يمكن معرفة نية أطراف المعاهدة بالرجوع إلى تصرفات الدول الأعضاء عقب إبرام المعاهدة وبصفة خاصة إلى كيفية تطبيق المعاهدة بواسطة الدول الأطراف وذلك على اعتبار أن تطبيق المعاهدة بواسطة الدول الأطراف يحدد المعنى الذي قصده الأطراف من نصوص المعاهدة.

وفي حالة حصول شك حول النية المشتركة للدول الأطراف يقرر العرف الدولي وجوب اتباع التفسير الضيق لأنه هو الذي يتفق مع نية الدولة الملتزمة وبعبارة أخرى تفسر المعاهدة تفسيرا ضيقا لمصلحة الدول الملتزمة.

ب- الطريقة الموضوعية :

تقتضي هذه الطريقة تفسير المعاهدة حسب الغرض منها وحسبما يقتضيه موضوعها ويجعلها أكثر انسجاما مع الاحتياجات الاجتماعية للدول الأعضاء.

ومع ذلك فإنه من الضروري أيضا في حالة اتباع الطريقة الموضوعية التزام التفسير الضيق الذي لا يؤدي إلى زيادة الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الأعضاء.

وقد ذهب العرف الدولي إلى إقرار ضرورة الاستعانة في تفسير المعاهدات بالطريقتين معا الطريقة الشخصية والطريقة الموضوعية.

ولقد تعرضت محكمة العدل الدولية في مجموعة من الأحكام والآراء الاستشارية للقواعد الخاصة بالتفسير وأكدت في رأيها الاستشاري الصادر في 28 ما 1951 وجود مبادئ قانونية خاصة بالتفسير

ويمكننا أن نقرر أن المحاكم تتبع المبادئ التاليّة في تفسير المعاهدات :

- تفسر الكلمة الغامضة حسب معناها الطبيعي ويستعان في فهم هذا المعنى بالمنطق وحسن التقدير.

- إذا ما أثير شك حول معنى النص أو أدى المعنى الطبيعي إلى نتائج غير منطقية جاز للمحاكم أن تلجأ في فهم النص إلى الأعمال التحضيرية التي أدت إلى إبرام المعاهدة.

- يجوز للمحاكم أن تلجأ في سبيل استيضاح معني النص إلى كيفية تطبيقه بواسطة الدول الأطراف (
).

- تستعين المحكمة في تفسيرها للنص بالنظر في موضوع المعاهدة التي تشتمل على النص الغامض، وفي روحها العامة وفي الأغراض التي تهدف إليها.

وفضلا عن حدود الحماية القانونية والقضائية في صورة وجود وغموض النص فإن انقضاء المعاهدات وانتهاء العمل بأحكامها يشكل عديد الاضطرابات في ميدان العلاقات الدولية وهو ما يؤدي إلى تغيير القواعد التي تحكم تلك العلاقات.

خاصة وقد سبق وأن بيّننا أن المعاهدات هي أساس حماية التونسيين بالخارج فانقضاءها يفقد التونسيون بالخراج قدرا هاما من الحماية.

ويتم انقضاء المعاهدة برضا أطرافها أو بالإرادة المنفردة لأحد أطرافها وتنقضي المعاهدات بالاتفاق. وفقا لأحكام الاتفاق الأصلي وذلك عند تحقق الأجل، أو تحقق الشرط الفاسخ، أو عند التنفيذ الكلي أو عند استحالة تنفيذ نصوص المعاهدة أو في صورة تنازل الدولة المستفيدة عن حقوقها كما يجوز لأحد أطراف المعاهدة الانسحاب منها بعد إعلانه الطرف الآخر بعزمه على الانسحاب وذلك بشرط أن تنص المعاهدة على جواز الانسحاب وأن يقوم الطرف الذي يرغب في الانسحاب باتّباع الشروط التي نصّت عليها المعاهدة لإمكان الانسحاب، ولا يترتب على الانسحاب انقضاء المعاهدة إلا إذا كانت معاهدة ثنائيّة، أما إذا كانت معاهدة جماعية اعتبرت المعاهدة منتهية بالنسبة للطرف المنسحب وتظل المعاهدة نافذة في علاقات باقي الأطراف.

كما يمكن أن تنقضي المعاهدة بالاتفاق الصريح أو الاتفاق الضمني. وذلك في صورة انعقاد معاهدة جديدة تنص على إلغاء المعاهدة القديمة. أو على إحلال معاهدة جديدة محلها.

أما بالنسبة لانقضاء المعاهدات بغير الاتفاق. فقد بين العرف الدولي أنه يجوز استثناء أن تعلن الدولة في بعض الأحوال إيقافها أو إلغاءها أو عدم التزامها بمعاهدة ما.

وقد بين الفقهاء أنه يجوز لدولة تكون طرفا في معاهدة، أن تعلق عدم التزامها بما ورد فيها من أحكام، وذلك إذا ما أخل الطرف الآخر بالتزاماته المقررة في المعاهدة.

وينازع بعض الفقهاء في شرعيّة فسخ المعاهدة بالإرادة المنفردة لإحدى الدول الأطراف وذلك على اعتبار أن الفسخ يهدّد القوة الإلزامية للمعاهدات. ويؤدي إلى عدم استقرار المعاملات الدولية. ويقرّر هؤلاء الفقهاء أن فسخ المعاهدة يجب أن يتم باتفاق أطرافها. وأن فسخ المعاهدة بالإرادة المنفردة يؤدّي إلى تحمل الدولة الفاسخة لتبعة المسؤوليّة الدولية.

ويذهب البعض إلى أن الفسخ بالإرادة المنفردة غير جائز، ومع ذلك يجوز لأحد أطراف المعاهدة أن يوقف تنفيذ التزاماته المقررة في المعاهدة إذا ما أخلّ الطرف الآخر بالتزاماته. ولكن الرأي الراجح يجير فسخ المعاهدة بالإرادة المنفردة لأحد الأطراف في حالة إخلال أحد أطرافها بالتزام أساسي من الالتزامات المقررة في المعاهدة وذلك قياسا على ما هو مقرّر بالنسبة للعقود التي تتّم بين الأفراد في داخل الدولة فضلا عن أنه لا يمكن إلزام دولة باحترام التزاماتها المقرّرة في المعاهدة إذا كان الطرف الآخر لا ينفّذ هذه الالتزامات والواقع أن الفسخ بالإرادة المنفردة يثير دائما بعض المنازعات نظرا لأنّه يشترط لإجرائه ثبوت إخلال أحد أطراف المعاهدة بالتزاماته ولأنه يلزم وفقا للرأي الراجح أن يكون الإخلال واردا على الالتزامات الأساسية المقرّرة في المعاهدة وهذا أمر لا يمكن الاتفاق على حصوله.

ويتّرتب على الفسخ غير المشروع تحمل الدولة الفاسخة للمسؤولية الدولية.

ولقد جرت عادة بعض الدول على جواز فسخ ما عقدته من معاهدات بإرادتها المفردة. ومثال ذلك قيام الولايات المتحدة الأمريكية في 6 نوفمبر 1923 بفسخ معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بينها وبين اليونان بتاريخ 6 ماي 1921 وذلك على اعتبار أن اليونان قد امتنعت مرتين عن تسليم المجرمين إخلالا منها بأحكام المعاهدة المذكورة ونتيجة لذلك نتبين أن الاتفاقيات ولئن كانت تضمن حماية للمواطنين بالخارج إلا أن هذه الحماية تحدها طبيعة العلاقات بين الدول ومدى التزام كل دولة بالتزاماتها تجاه الدولة الأخرى.

وبالتالي فإن حماية التونسيين بالخارج تكون حماية نسبية وتختلف من دولة لأخرى فمتى كانت العلاقات بين الدولة التونسية والدولة الأجنبية التي تقيم بها الجالية التونسية علاقات طيبة فإن حماية المواطنين بها تكون أحسن من الدولة التي علاقاتها مع البلاد التونسية غير حسنة والمثال الذي يمكن أن ندرجه في هذا السياق هو المتعلق بالجالية التونسية في ليبيا.

حيث تأزمت العلاقات السياسية بين الدولتين مما أدى إلى تبادل الاتهامّات على مستوى أجهزة الإعلام الرسمية وانعكس هذا التوتر على الجالية التونسية المقيمة بليبيا بأن تمّ طردها تعسفا وقد عمدت السلطات الليبية على إبعاد التونسيين من التراب الليبي في أقصر الآجال وهو أثّر في مصالح أفراد الجالية إذ تسبّب هذا الطرد في إنهاء العلاقة الشغليّة بالنسبة للبعض وإلى ترك البعض الآخر لممتلكاته.

كما أدى الموقف التونسي من حرب الخليج الثانية (العراق، الكويت) إلى استياء دول الخليج من السلطات التونسية. وتمثّل رّد فعل السلطات الخليجية في إنهاء العلاقة الشغليّة مع التونسيين الوافدين عليها في إطار التعاون الفنّي. وهذا ما أدّى إلى وضعهم في حالة بطالة مؤقتة وهكذا يتبيّن أن تأزم العلاقات السياسية والديبلوماسية بين الدول يكون عاملا رئيسيّا مؤثرا في المساس بحماية التونسيين بالخارج.
وهكذا تبرز محدوديّة الحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج. فهي ليست حماية مطلقة، وذلك رغم وجود النصوص المنظمّة لها. إذ قد تجابه هذه النصوص صعوبات في التطبيق رغم وضوحها، أو قد تكون بطبيعتها نصوصا غامضة. والحقيقة أن هذه المحدوديّة ليست خاصّة بالحماية القانونية والقضائية للتونسيين بالخارج فقد. بل هي تنسحب على حماية كل جالية وطنية مقيمة بالخارج مهما كانت جنسيتها ودولة إقامتها. لذلك اتجهت الدول إلى استعمال أساليب أخرى لحماية الوطنيين المقيمين بالخارج، وهي أساليب مكمّلة لأسلوب الحماية القانونية والقضائية. وأهمّ هذه الطرق، الأساليب الديبلوماسيّة.

الفصــل الثـاني : الحماية الديبلوماسية مكمّل للحماية القانونية والقضــائية للتونسيين بالخارج :

لا بدّ في هذا الإطار من التمييز بين بعض المفاهيم المتقاربة وتحديدا بين مفهوم    " النشاط الديبلوماسي " (Activité diplomatique) ومفهوم " السياسة الخارجية "      (Politique étrangère).
والسياسة الخارجية هي تجسيد مادي للعلاقات الدولية بحكم مبدأ مهم هو القوة التي هي في نفس الوقت محكومة بمبدأ لا يقل أهمية وهو المصالح. (
)

ويعرف " Marcel Merle " السياسة الخارجية بالجزء من نشاط الدولة الموجه للخارج بمعنى الذي يهتم عكس السياسة الداخلية بالمسائل الواقعة ما وراء الحدود (
).

ويرى " Léon noël " بأنها في تسيير علاقات دولة مع الدول الأخرى
« La politique étrangère est l’art de diriger les relations d’un Etat avec les autres Etats » (
).

ويعرفها الأستاذ عبد المجيد العبدلي بأنها فن تسيير سياسة الدولة الخارجية في جميع الميادين مع بقية الممثلين الدوليين سواء كانوا أشخاصا دوليين، دول، ومنظمات دولية أو جماعات ضغط دولية أخرى وهذا الفن تحكمه المصلحة الوطنية (
).

ونظرا لتشابك المصالح الدولية مع المصالح الوطنية أصبحت كل مصالح الدولة تعد وتنفذ السياسة الخارجية : وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة النقل والمواصلات، وزارة التشغيل والتكوين المهني. كذلك نرى أنه تم في تونس إحداث وزارة جديدة تسمى وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي.

أمّا النشاط الديبلوماسي فإنه في مفهومه التقليدي يعرف من خلال مجموعة الطرق والوسائل الرسمية التي تساعد على تحقيق العلاقات الخارجية السلمية للدولة. أما في تعريفه الحديث فهو لا يقتصر على تحديد محتوى السياسة الخارجية للدولة، وإنما يختص بتنفيذ الأهداف المحددة من طرف السلط المختصة بتسيير شؤون الدولة.

وبالتالي فإن العلاقات القانونية الخاضعة لقواعد القانون الخاص لا تندرج ضمن العمل الديبلوماسي بمعناه الضيق. فليست كل أشكال العلاقات الخارجية للدولة جزء من النشاط الديبلوماسي إذ يعتبر هذا الأخير أضيق من مفهوم السياسة الخارجية.

وسواءا مارست الدولة سياستها الخارجية، أو نشاطا ديبلوماسيا، ففي الحالتين يمكن لها أن تحقق حماية لموطنيها بالخارج. ويتمّ ذلك بواسطة أجهزة داخليّة وخارجيّة.

والمقصود بالأجهزة الداخلية هي الأجهزة التي تعتني بالتونسيين بالخارج والتي يوجد مقرها بالتراب التونسي، بخلاف الأجهزة الخارجية التي تتولى تنفيذ السياسة الخارجية للدولة بما فيها حماية المواطنين بالخارج والتي تتمثل في البعثات الديبلوماسية والقنصلية.

المبحـــث الأوّل : الأجهــــزة الداخلية:

تتمثل الأجهزة الداخلية التي تعمل على حماية الجالية التونسية بالخارج في رئيس السلطة التنفيذية، وزارة الشؤون الخارجية. والأجهزة المختصة في ذلك.

الفقرة الأولى : رئيس السلطة التنفيذية 

يعتبر رئيس الدولة الممثل الأول لدولته في العلاقات الدولية وعلى أساس هذه الصفة فهو يحتكر السياسة الخارجية فهي ميدانه المختار.

وفي هذا السياق ينص الفصل 49 – في فقرته الأولى من الدستور التونسي (
) على أن " رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب ".

ورئيس الجمهورية هو الذي يعتمد الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه. وذلك حسب ما اقتضاه الفصل 45 من الدستور التونسي.

ويمكن للوزير الأول أن يمارس السياسة الخارجية، كما يجوز له أن يمثل الدولة بالخارج باسم رئيس الجمهورية.

الفقرة الثانية : وزارة الشؤون الخارجية 

تعتبر وزارة الشؤون الخارجية إحدى وزارات السيادة نظرا لأهمية الميدان الذي تغطيه. ويمارس وزير الخارجية سياسة دولته الخارجية بصفة مستمرة باعتبارها وظيفته.

ويعتبر وزير الشؤون الخارجية " ... حلقة الاتصال الفعلي بين دولته والدول      الأخرى " (
).

كما يعتبر وزير الشؤون الخارجية الرئيس المباشر للموظفين الديبلوماسيين وقد وقع ضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية بالأمر المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 حيث نص في فصله الرابع على أن : " وزارة الشؤون الخارجية مكلفة بحماية وبالدفاع والمحافظة بالخارج على الحقوق والمصالح المادية والأدبية للبلاد التونسية ولرعاياها ذوات مادية أو معنوية " (
).

وفي إطار هذه المهمة فإن وزارة الشؤون الخارجية تتدخل بطريقتين :

فهي الوسيطة الرسمية بين مختلف الهيئات الحكومية التي تعمل على إحاطة وحماية التونسيين المهاجرين ودول الإقامة.

كما أن هذه الوزارة تتدخل بصفة مباشرة في إطار أعمالها القنصلية فهي تهتم بالمسائل القنصلية والاجتماعية للجالية التونسية في الخارج كما تهتم بالمسائل المتعلقة بحمايتهم، حماية أموالهم ومصالحهم الخاصة. كما تختص فيما يتعلق بالنزاعات القنصلية والهجرة.

ومن هنا تكون وزارة الخارجية في علاقات مع الوزارات الأخرى.

وفي اهتمامها بالتونسيين بالخارج فإن وزارة الشؤون الخارجية تنظم مساعدتهم الاجتماعية والقضائية كما تنظم شروط عيشهم وإقامتهم وإحاطتهم. غير أن البعض يعتبر أنه بالرغم من التطور الإيجابي الذي أتى به القانون المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 لتنظيم وزارة الشؤون الخارجية فإن هذه الأخيرة مازالت تشكو من عدة نقائص من بينها خاصّة الخدمات غير المطابقة للحاجيات، وتنازع الاختصاص (
). وهذا النقد يبقى قائما حتى بعد تنقيح 1991 (
).

الفقـــرة الثـــالثـــة : الهـياكل المختصة الأخرى :

إن عمل الحكومة مهما كان مهما في ميدان حماية التونسيين بالخارج يبقى منقوصا وفي حاجة إلى تدخل بعض الهيئات المختصة لتكميله.

ويعتبر ديوان التونسيين  بالخارج أهم هذه الهيئات إلى جانب المجلس الأعلى للهجرة.

أ- ديوان التونسيين بالخارج :

يعتبر ديوان التونسيين بالخارج انبثاق عن ديوان التكوين المهني والتشغيل المحدث بمقتضى قانون 08 مارس 1967 (
).

ولقد شهد ديوان التونسيين بالخارج تطورا خلال العشريتين الأخيرتين وهذا التطور هو تعبير عن مختلف الفترات التي شهدتها الهجرة التونسية وفي مرحلة أولى سوف نتعرض إلى التحولات التي شهدها الديوان للنظر في مرحلة ثانية في  مشمولاته.

1- التحولات التي شهدها الديوان :

في مبادئ الأمر كان الديوان يختص بالعمال التونسيين فأصبح إثر ذلك هيئة مستقلة تهتم بظاهرة الهجرة في كل أشكالها ومظاهرها.

* الديوان في خدمة سياسة التشغيل :

القانون عدد 67-11 المؤرخ في 08 مارس 1967 ديوان التكوين المهني والتشغيل وقد جاء في فصله الأول أن الديوان مجعول لتسهيل العمل بالنسبة للعمال في تونس وفي الخارج طبق المخطط الوطني للنهوض الاجتماعي والاقتصادي (
).

إلا أن هذا النص لا يبين الوسائل التي من شأنها أن تحقق هذه الغاية. وقد جاء بالفصل الرابع في فقرته التاسعة أن الديوان موكول له ضمان استخدام اليد العاملة في سوق الشغل التونسي والأجنبي، وذلك بفضل أسلوب مناسب لخدمة العمل. وعند أحداث الديوان، كانت اليد العاملة تهاجر إلى فرنسا مثلا بصورة مكثفة لكنّ الديوان لم يكن يلعب دورا هاما. حيث كان سوق الشغل الفرنسي في العشريتين الأوليتين بعد الاستقلال يتميز بكثرة العروض وكانت الدولة المضيفة تعمل على تصحيح وضعية التونسيين بالخارج. وقد شهدت السياسة الوطنية للهجرة منعرجا بدأ بمقتضى القانون المؤرخ في 31 جانفي 1973 المحدث لديوان العمال التونسيين في الخارج.

هذه التسميّة ترتكز على المهاجرين من صفة اليد العاملة وبالتالي فهي تبين اهتمام الحكومة بهذه الفئة. ذلك أن تغيير التسمية لم يكن اعتباطيا ولا من باب الصدفة. بل هو تعبير عن وعي السلطات العامة إزاء هذه المسألة. وفيما يخص الدور الموكول للديوان في مادة التشغيل بالخارج فإن القانون الجديد جاء بنفس ما جاء به قانون 1967 وأضاف بعض البيانات حول تنفيذ هذه المهمة (
).

* الديوان في خدمة الهجرة :

نتيجة للتطور الاجتماعي والاقتصادي فإن قانون 09/09/1983 أسند للديوان التونسي أكثر امتيازات لضمان أفضل إحاطة وحماية للتونسيين المهاجرين فقد وقع وضع طرق للبحث والتشغيل بالخارج خاصة بوجود المنافسة في سوق الشغل العالمية. كما عمل هذا الديوان على بعث مجموعة من الباحثين في البلدان المضيفة فكان يقوم بانتداب وتكوين المشاركين في الهجرة وكمثال لذلك فإنه بالنسبة للهجرة إلى فرنسا. كان ديوان الهجرة الدولية الموجود في فرنسا يختص بهذا الميدان فكل انتداب لليد العاملة في سوق الشغل الفرنسي يجب أن يمرّ بهذا المسلك.

إلا أن هذه الفرضية أصبحت صورية وذلك نظرا لطول الإجراءات والتكلفة المستحقة لديوان الهجرة الدولي.

هذا الديوان قام بتشغيل فئة ضئيلة متمّثلة في المتربصين والموظفين الوقتيين. ويبقى إجراء التجمع العائلي الطريقة الوحيدة للدخول لسوق الشغل الفرنسي بالنسبة للجالية التونسية.

إن ضخامة المشاكل التي يبسطها موضوع الهجرة منذ السبعينات وتطور عدد العائدين جعل من الأكيد إنشاء هيئة تختص بهذه المسألة بصفة مطلقة خاصة وأن مهمة الديوان في تشغيل التونسيين بالخارج أصبحت صورية لذلك عملت القوانين على الاهتمام بوضعية المهاجر بالخارج بصفة مطلقة وعامة وأصبح اسم الديوان. " ديوان التونسيين بالخارج " المحدث في جوان 1988.

2- مشمولات ديوان التونسيين بالخارج :

ككل الهيئات التي سبقته فإن ديوان التونسيين بالخارج هو مؤسسة عموميّة ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الماليّة. وهو تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وقد حدد الفصل 14 من قانون عدد 60-88 المؤرخ في 2 جوان 1988 جملة من المهام الموكولة له والتي يمكن تقسيمها إلى صنفين :

الصنف الأول يتعلق بالدراسة والإعلام بينما يتعلق الصنف الثاني بالرعاية الاجتماعية للمهاجرين بالخارج.

* ديوان التونسيين بالخارج مصدر إعلام :

إن ديوان التونسيين بالخارج مكلف بمهمة الإعلام. وقد جاء بالفصل 14 من قانون 2 جوان 88 أن للديوان : " مهمة عامة تتمثل في تزويد الحكومة بالمعطيات اللازمة بضبط وتنفيذ سياسة تأطير ورعاية لفائدة التونسي بالخارج " وتبعا لذلك فهو مكلف بجمع المعلومات المتعلقة بالجالية التونسية بالخارج. وذلك عن طريق الوزارة المشرفة.

كما أنه مكلف بإعلام الجالية التونسية المهاجرة بكل الإجراءات والتظاهرات التي تهمهم. وفي ممارسته لمهامه يتمتع الديوان : " بوحدة مهتمّه بالمعلومة " تتخذ عدة أوجه من بينها " دليل قانوني " متخصص لمساعدة التونسيين بالخارج غير أنه تجدر الإشارة في هذا السياق أن هذه المطبوعات والمنشورات تتميز بعدم استرسالها فهي عرضية. إضافة إلى تغييرها من حيث التسمية والشكل في حين أن المحتوى يبقى نفسه.

* ديوان التونسيين بالخارج : وسيلة لتطبيق القرارات :

يقوم الديوان بجمع وتزويد الحكومة بالمعطيات اللازمة لضبط وتنفيذ سياسة تأطير ورعاية لفائدة التونسيين بالخارج. وتتولى السلطات بدورها إحالة القرارات إلى الديوان الذي يقوم بتنفيذها. ويكون بالتالي للديوان اختصاص عام بإحاطة وحماية التونسيين المهاجرين وأفراد عائلاتهم فهو يتدخل في خصوص الاستقبال والإدماج في تونس وفي الخارج. من ذلك أنه يتمتع بهيكل يتكون من 42 ملحق اجتماعي بما فيهم 24 يعملون في فرنسا.

ويعمل الملحقون الاجتماعيون في جميع الميادين لتوفير حماية أفضل للتونسيين المهاجرين فهم يساعدون العائلات التونسية التي تلاقي صعوبات. ويتدخلون لدى سلطات البلد المضيف لتحسين وضعياتهم.

كما أنهم يسهرون على تسهيل عملية إعادة إدماج العملة التونسيين العائدين من المهجر في الاقتصاد الوطني. إلاّ أنّ عملهم يبقى محدودا ومنقوصا. فتعتبّر إحاطتهم بالجالية جد ضعيفة. والمثال الذي يمكن إدراجه في هذا السياق أنه في فرنسا يوجد ملحق اجتماعي لحوالي 12500 تونسي مهاجر.

ومما لا شك فيه فإن ديوان التونسيين بالخارج ما فتأ يقدم خدمات جليلة للتونسيين بالخارج إلا أن ذلك يبقى محدودا ومنقوصا.

لذلك وقع إحداث هيكل آخر مختص يحاول سد الثغرات والنقائص التي تحول دون حماية التونسي بالخارج. وهو المجلس الأعلى للهجرة.

ب- المجلس الأعلى للهجرة :

يتمتع هذا الهيكل على مستوى التطبيق بدور أساسي لحماية التونسيين المقيمين بالخارج. بما أنه أول طريقة لتمثيل التونسيين المقيمين بالخارج ويخضع هذا التمثيل إلى عدة مبادئ. 

1- مبادئ التمثيل :

إن إحداث المجلس الأعلى للهجرة قد وقع الإعلان عنه بصفة رسمية من قبل السلطات العامة إثر المؤتمر الثاني والعشرين للعمال التونسيين بالخارج الذي التأم في أوت 1989.

وقد اعتبر المشاركون في أعمال اللجنة أن مسألة تأطير الجالية التونسية بالخارج والعمل الاجتماعي لفائدة مختلف شرائحها تمثل اليوم مسعا قوميا ملزما للمجموعة الوطنية بأكملها. وقد احتوت هذه المبادرة على العديد من الاقتراحات من قبل المشاركين والتي تعلقت في مجملها حول تكوين هذا المجلس.

ولئن تنوّعت الاقتراحات بخصوص قواعد هذا التمثيل فإن ذلك يعكس في حقيقة الأمر تضاربا في المصالح.

* المقترحات المعروضة :

كان لا بد في بادئ الأمر تحديد المكونات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تكوين هذا الهيكل الجديد فكثر التساؤل. هل لا بد أن يكون هذا التمثيل حزبيّا، جماعيّا، أم فردي ؟ أم هل لا بد من الحفاظ على مكانة للممثلي السلطات العامة.

إن فكرة التمثيل الحزبي وقع عرضها لكن دون أن يقع الدفاع عنها رغم أن جمعية التونسيين بفرنسا قد اقترحت أن يقع تمثيلهم بهذه الطريقة في إطار المجلس الأعلى للهجرة : " ... إنما تعكس شكل الجالية التونسية بالخارج وتملي شروط التمثيل ".

إن معايير التمثيل المقترحة كانت تعكس في مجملها إحترازات إزاء بعض النقابات والجمعيات لذلك كان لا بد أن يمر على إحداث هذه الجمعيات أوالنقابات ثلاثة سنوات وأن تكون مكونة من عدد معين من المنخرطين دون اعتبار للقاصرين منهم. وهذه القاعدة ترمي إلى القضاء على إمكانية إحداث جمعيات وهمية أو كذلك عن طريق أندية للشباب.

كما أنه لا بد من الاعتراف بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للجمعية من قبل الجالية التونسية ويهدف هذا المعيار كسابقيه إلى إقصاء النقابات والجمعيات التابعة لهم لأنها لا يمكنها دائما أن تعبر عن أهداف الجالية التونسية المهاجرة. فبعض الجمعيات تظهر منافسة شديدة ضد نقابات التونسيين بالخارج.

أما في الجانب الحكومي فإن مسألة التمثيل تتحدد باللجوء إلى الوفاق : Consensus الذي يطغى على المبدأ.

أما عن طريقة الممثلين فإن المسألة لم تكن موضوع نقاش أو جدال فلقد وقع اعتماد طريقة التعيين بالأصوات على الأقل بالنسبة لبعض الممثلين.

ثم إن وزير الشؤون الاجتماعية كان قد صرح أن انتخاب أعضاء المجلس تكون بطريقة ديمقراطية ومباشرة ".

* الحلول المعتمدة :

تناولت العديد من النصوص القانونية طرق التمثيل المعتمدة في إطار المجلس الأعلى للتونسيين المقيمين بالخارج فقد حدد الفصل 2 من قانون 18 جوان 1990 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للهجرة (
) مكوناته.

لم يعتمد المشرع لا التمثيل الحزبي ولا الجمعياتي بل اعتمد التمثيل " الشخصي والفردي" فالمجلس يتكون من فئتين من الأعضاء : فئة أولى يقع تعيينها من قبل رئيس الجمهورية وذلك بنسبة 20% من مجموع الأعضاء.

أما الفئة الثانية فيقع انتخابها بطريقة الاقتراع المباشر. بالنسبة للأعضاء الذين يقع تعيينهم فإن الفصل 2 من قانون 18 جوان 1990 ينص على أنه " يقع اختيارهم على أساس قدراتهم الشخصية وعلى إشعاعهم في الميادين الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية " ويبلغ عدد هؤلاء الأعضاء ستة وعشرون عضوا.

لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد الأعضاء للمكتب القار المحدث بالفصل 7 من أمر 8 أوت 1990 (
) فإن نسبة الأعضاء الذين لم يقع انتخابهم ستفوق بالضرورة عشرين بالمائة.

ويتولى رئيس الجمهورية تعيين ممثلين عن التونسيين القاطنين بجهات بحيث لا يمكن تنظيم انتخابات فيها.

ومما يجدر ذكره هو أن النصوص القانونية لا تحدد ما إذا كان الأعضاء الذين يقع تعيينهم يخضعون لنفس الشروط المحددة لقابلية الانتخاب والتي تهم الأعضاء المنتخبين. ذلك أن الأعضاء المنتخبين لا بد أن يستجيبوا لشروط الناخبين المحددة بالفصل 4 من قانون عدد 90/55 المؤرخ في 18 جوان 1990 ثم إن هؤلاء لا يمكن لهم القيام بمهامهم في المجلس إن كانوا من أعضاء المهمة الديبلوماسية أو القنصلية التونسية وأعوان الأمن والعسكريين والقضاة.

إن تمثيل التونسيين بالخارج قد وقع إقراره على أساس قاعدة عضو عن 5000 تونسي خارج الوطن. من ذلك فقد وقع تحديد عدد 106 عضو بـ 64 مقر وقع منحها للجالية التونسية بفرنسا موزعة على سبعة دوائر.

2- مهام المجلس الأعلى للهجرة :

قبل التعرض إلى الصعوبات التي تعترض هذا المجلس في أعماله سوف نحاول تبيان مهامه ومشمولاته.

* حدود اختصاص المجلس :

رغم ما يتمتع به المجلس الأعلى للهجرة من اختصاصات إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن مثل هذا الاختصاص يعرف جملة من الحدود يمكن تلخيصها الأساس في ثلاث نقاط : 

- طبيعة سلطة المجلس

-  تنظيم المجلس

- سير أعمال المجلس

في بادئ الأمر لا بد من الإشارة إلى أن المجلس يمارس وظيفة استشارية وبالتالي فهو " يتولى المساهمة في بلورة التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال الهجرة. كما أنه يساهم في مقترحات لإعداد البرامج والمخططات التي تمكن الدولة من الارتقاء بسياسة الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج وحماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية وتثبيت هويتهم العربية والإسلامية.

كما يتولى المجلس عرض المقترحات التي من شأنها أن تدعم وتنمي روح التضامن بين التونسيين المقيمين بالخارج فيما بينهم وكذلك مع الوطن ولذلك للرفع من شأن وطنهم بين سائر الأمم من خلال المساهمة في نمّوه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا " (
).

وهذه المهام لا تتعارض مع المهام المعترف بها سواء لوزارة الشؤون الخارجية أو لديوان التونسيين بالخارج بل إنه يمكن اعتبار أن المجلس يحقق أفضل نجاح لهذه المهمة لأنه يضّم ممثلين عن الإدارة والمنظمات القومية المهنية والفعاليات التونسية التي تعمل على توفير الإحاطة للجالية التونسية بالخارج.

إلا أنّه جاز التساؤل عما إذا كانت طرق التنفيذ الموضوعة على ذمة المجلس تعتبر   كافية ؟ 

إن المجلس لا يملك حق المبادرة في الاجتماع وبالتالي في إبداء رأيه إلا أنه لا يلتئم إلا مرة في السنة على الأقل. وذلك بطلب من رئيس الجمهورية (
) فليس له إمكانية الاجتماع من تلقاء نفسه لمسألة تراءى له أنها مهمة بالنسبة للجالية التونسية بالخارج. إلى جانب ذلك فإن دور المجلس أصبح شكليا وذلك بعد إنشاء المكتب القار " Bureau permanent " الذي وقع إحداثه بمقتضى أمر عدد 90/ 1300 بتاريخ 08/08/1990 في حين أن المجلس قد وقع إحداثه بمقتضى قانون.

وتقع تسمية أعضاء هذا المكتب بينما يقع انتخاب أعضاء المجلس.

* الصعوبات التي تعترض المجلس في القيام بأعماله :

لقد اتخذت السلطة العامة العديد من الإجراءات لتنظيم انتخاب أعضاء المجلس لكن لا يمكن أن ننفي أن هذا التنظيم قد عرف عوائق تتمثل في كون انتخاب الأعضاء لم يتم إلا في حدود شهر مارس 1991 (
) في حين الإعلان عن إحداث المجلس تمّ خلال المؤتمر القومي 22 للعملة التونسيين بالخارج الذي التأم في أوت 1989.

ومن جهة أخرى فإن هذا الحدث يعتبر نوع من التجديد في مجال الإحاطة بالتونسيين بالخارج. وهو ما أدى إلى العجز عن تقدير جدوى هذا الهيكل على الأمد القصير أو المتوسط على استراتيجية حماية التونسيين بالخارج وهو ما يعكس غياب السيطرة على هذا المجلس من قبل السلطات المختصة.

هذا فضلا عن الصعوبات التي تتعرض لها الجالية التونسية المهاجرة من عدم الاحترام والإهمال في مادة الإعلام وهو ما من شأنه أن يزيد من تدهور الثقة بين السلط التونسية في علاقتها بالجالية المهاجرة.

لقد سبق وأن بيننا أن حماية التونسيين بالخارج تتكون عن طريق أجهزة داخلية وهو ما سبق شرحه، وعن طريق أجهزة خارجية تتمثل في التمثيل الديبلوماسي والقنصلي :

المبحـــث الثـــانـــي : الأجهـــزة الخــــارجيـــة 

تتمثل الأجهزة الخارجية المنوط بعهدتها تنفيذ السياسة الخارجية للدولة في البعثات الديبلوماسية والقنصلية.

وقد كانت العلاقات الديبلوماسية والقنصلية تحتكم لقواعد عرفية إلى أن فرضت الحاجة إلى تقنينها.

فقد جاء معاهدة فينا المؤرخة في 18 أفريل 1961 والتي دخلت حيز التنفيذ في أفريل 1964 وقد صنفت معاهدة العلاقات الديبلوماسية رؤساء البعثات وحددت مهامها الديبلوماسية وأسندت لها عدة امتيازات وحصانات وعليه فإن الأجهزة الخارجية تتولى القيام بعدة وظائف منها تمثيل حكومة الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة. حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها لدى الدولة المضيفة، التفاوض مع حكومة الدولة المضيفة، الاستعلام بكل الوسائل المشروعة عن أوضاع الحوادث لدى الدولة المضيفة، وتطورها والقيام بتقرير بهذا الخصوص لحكومة الدولة الموفدة كما جاء في لمعاهدة فيينا الموقعة في 24 أفريل 1963 والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 1963 والمتعلق بالعلاقات القنصلية لحماية الجالية بالخارج.

وتقوم القنصليات بنوعين من الخدمات بالنسبة للجالية التونسية المقيمة فهي تقوم بوظيفة حماية. كما أنها تضع على ذمة المهاجر جملة من الخدمات الإدارية.

الفقــــرة الأولـــــى : وظيفــــة الحمايـــة 

في كل بلد مضيف يعتبر القنصل هو الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية. فهو السلطة العليا التونسية في الخارج.

ونتبين أنه في كل البلدان الأجنبية، وكلما وجدت جالية تونسية هامة وقارة توجد سفارة تونسية.

وتتخذ الحماية من طرف السلطات القنصلية أشكالا عديدة إلا أن هذه الحماية تلقى بعض الصعوبات.

أ- حماية التونسيين بالخارج :

إن الجالية التونسية المقيمة بالخارج تخضع لتشريع البلد المضيف (بلد الإقامة) والقنصل يحمي التونسيون بالخارج في حدود قواعد القانون الدولي.

وفي صورة التعسف من قبل السلط الأجنبية أو في صورة عدم احترام التزاماتها الدولية يتدخّل القنصل لصالح المواطن التونسي في الخارج.

إلا أنه في صورة عدم متابعة تدخل السلطات القنصلية من قبل الدولة المضيفة فإن البلد الأم يقوم مقام المواطن ويعرض الحماية الديبلوماسية أمام المحاكم الدولية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه الفرضية لم تقع بالمرة بالنسبة لتونس مقارنة بمعظم الدول فتونس تفضل إجراء التفاوض في النزاع عن الالتجاء إلى القضاء الدولي.

أما فيما يخص الأضرار التي قد تتعرض لها الجالية التونسية في فرنسا فإن السلط الأصلية تلتجئ إلى القانون الداخلي للدولة المضيفة وكثيرا ما تساند السلطات القنصلية المواطنين التونسيين الذين تعرضوا إلى حوادث أو الذين هم مرضى في حالة خطيرة. كما أنها مكلفة بحماية أموال التونسيين بالخارج ومصالحهم في صورة غيابهم (
) وعلاوة عن ذلك فبإمكانها زيارة ومساعدة التونسي بالخارج عندما يكون موقوفا في البلد المضيف.

وحماية الرعايا تشمل علاوة على الحماية القضائية جميع التدابير التي من شأنها تسهيل مصالح هؤلاء مما له علاقة بالشؤون القضائية فيقوم بإرسال الإستنابات  القضائية للدولة المضيفة، وقد شدّدت بعض المعاهدات على ذلك وأوجبت تبليغ هذه الاستنابات للدوائر القضائية مباشرة توخيا سرّعة في الإنجاز، كما تشمل القيام بمعاملات تسليم المجرمين وفقا للتعليمات الصادرة إليه ولأحكام المعاهدات والعرف الدولي.

كما يقوم القنصل بحماية مصالح رعايا الدولة الموفدة أفرادا أو هيئات في مسائل التركات في أراضي الدولة الموفد إليها وطبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة (
).

فضلا عن ذلك فإن القنصليات تقوم بحماية مصالح القصر فاقدي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة، في حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وخصوصا في حالة ما ينبغي إقامة الوصاية أو الحجر عليهم (
).

إلا أن الاختصاص الموكول للقنصل لحماية التونسيين بالخارج هو اختصاص محدود.

ب- حدود اختصاص القنصل :

القنصل هو المسؤول عن الجالية المهاجرة وهو مكلف بحماية كل شخص له الجنسية التونسية. إلا أنه لا يستطيع فرض حمايته على التونسيين أصحاب جنسية البلد المضيف إلا في صورة ما إذا وافق هؤلاء الأشخاص. وتضم هذه الوضعية قرابة 50.000 شخص (
).

وعملية ترسيم التونسيين بالخارج في الدائرة التابعة للقنصل تسهل مهمته وبالرغم من أن هذه الشكلية غير ملزمة إلا أنها تبقى هامة. حيث إنها تسهل على السلط القنصلية التعرف بسهولة على التونسي عندما يكون مسجلا مما يضفي أكثر جدوى للحماية.

والتونسي التي يريد ترسيمه عليه إثبات جنسيته التونسية وإقامته القانونية في الدائرة القنصلية. وهذا يفترض كون التونسيين الذين هم في وضعية غير قانونية فيما يخص الإقامة يكونون غير مرسمين، وبالتالي يفقدون الحماية القنصلية. والحال أن هؤلاء يعتبرون الأشخاص الذين يستحقون أكثر حماية من الذين هم في وضعية قانونية سليمة والذين لا يذهبون إلى القنصلية إلا للقيام بشكلية إدارية معينة ومحددة.

وفيما يتعلق بشأن حماية رعاية الدولة الموفدة، جرت مناقشات حول مدى هذه الحماية التي كرستها اتفاقية فيانا. فذكر بعض الأعضاء أن الحماية القضائية لا تبرز للوجود إلا بعد استنفاذ طرق المراجعة الداخلية أو في حالة استنكاف المحاكم المحلية عن إحقاق الحق، ولم تقترن هذه الملاحظة بأي تعديل للنص الوارد في المادة على اعتبار أن هذا الموضوع لا يخص بحث العلاقات الديبلوماسية بل يشكل جزءا من بحث المسؤولية الدولية (
). وبالإضافة إلى وظيفة الحماية فإن للقنصليات وظيفة إدارية.

الفقرة الثانية : الوظيفة الإدارية للقنصل 

من مهام القنصل هو الإجابة على المشاكل الإدارية التي يعترضها المهاجر التونسي وفي هذا السياق فإن القنصل يقوم بأعمال متعلقة بوثائق السفر والحالة المدنية كما يقوم بأعمال تنفيذية.

أ- منح وثائق السفر والحالة المدنية :

لقد جاء بالفصل الخامس من اتفاقية فيينا الموقعة في 24 أفريل 1963 أن إصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة وقد تم وضع موظفون ينتمون إلى وزارة الداخلية التونسية وهم ممثلين لدى السفارات مهمتهم تسليم وتجديد وتغيير وثائق السفر بالنسبة للتونسيين المغتربين.

كما أن التونسيين بالخارج يمكن لهم إقامة كل التصرفات المتعلقة بالحالة المدنية في القنصلية التي هم مسجلون فيها.

فترسيم مولود لدى السلط التابعة للبلد المضيف لا يعفى أولياء ذلك المولود من ترسيمه لدى السلط القنصلية. لأن الحالة المدنية للشخص هي هويته. ويغفل المشرع عن بيان كيفية تحرير الرسوم إذا كان الأمر يتعلق بالحالة المدنية للتونسيين بالبلاد الأجنبية إذا اقتضت أحكام الفصل 17 من قانون عدد 3 لسنة 1957 (
) أن تحرير كل رسم يقع طبق القوانين التونسية من طرف الأعوان الديبلوماسيين أو قناصل البلاد التونسية المعتمدين بتلك البلدان مع توجيه نظير من دفاتر الحالة المدنية في نهاية كل عام إلى بلدية تونس التي تتولى حفظها وتسليم المضامين على ضوءها وبذلك فإن الأعوان الديبلوماسيين والقناصل لهم صفة ضباط للحالة المدنية بالبلاد الأجنبية.

كما يمكن للمهاجرين أن يعقدوا زواجهم في الخارج لدى القنصليات التونسية حيث نص الفصل 31 من قانون عدد 3 لسنة 1957 على وجوب إبرام عقد زواج أمام عدلين أو أمام الأعوان الديبلوماسيين أو القنصليين أو طبقا لقوانين البلاد التي يتم بها.

وإذا كان الطلاق لا يتم إلا أمام القضاء فإن على القنصليات إعلام المهاجر التونسي بكل الأحكام التي اتخذت في شأنه.

ب- الأعمال التنفيذية :

الموظفون القنصليون يمكن لهم إقامة الأعمال التنفيذية التي يطلبها مواطن تونسي والتي تكون غير مخالفة للتشريع الوطني.

كما أن السلطات القنصلية يمكن لها في إطار ممارسة نشاطها أن تتولى القيام بكل أعمال الوصاية المتعلقة بالمواطنين التونسيين لدى الدولة المضيفة.

كذلك عندما يقع إعلامها بموت تونسي مقيم بالخارج فإن عليها اتخاذ كل الإجراءات التي تتعلق بالحفاظ على تركته وإعلام السلط الوطنية.

ومما تجدر الإشارة إليه هو تعدّد الوظائف الديبلوماسية فالممثل الديبلوماسي يقوم بوظائف لا تخضع للحصر. وقد عبر " سالسبوري " أحد وزراء خارجية بريطانيا عن ذلك بقوله : " إن نجاح الممثل الدبلوماسي لا يقوم على تمثيل أدوار باهرة ملأى بالحوادث، بل على مجموعة من الأعمال الصغيرة الموفقة كلفت النظر في محله، أو مجاملة لبقة، أو تساهل حكيم في وقت مناسب، أو إجراء بعيد النظر، ومن ثم حسن ذوق سليم يقظ وامتلاك للأعصاب لا يعتريه انفعال، وصبر لا تزعزعه الحماقة والاستفزاز" وبذلك يكون الممثل الديبلوماسي والقنصلي فعال في حماية ومساعدة الجالية بالخارج وحماية مصالح دولته (
).

الـخـــــــــــــــــاتـــمـــــــــة

يتمتع التونسيون بالخارج بحماية قانونية وقضائية خاصة. وذلك فضلا عن حقوقهم التي يضمنها القانون باعتبارهم مواطنين تونسيين. وتجد هذه الحماية أساسها القانوني في قواعد القانون الداخلي للدولة التونسية وفي قواعد القانون الدولي سواء العام أو الاتفاقي  (Droit international conventionnel ) فقد تضمّنت القوانين قواعد خاصة بالتونسيين بالخارج. وخصّ المشرّع هذه الفئة من التونسيين من جهة أخرى بعديد القوانين الخاصة. وقد شملت الحماية القانونية والقضائية عديد الميادين

ففي الميدان الاجتماعي سعت الدولة لحماية مواطنيها وذلك بتوفير التغطية الاجتماعية للمهاجر. وقد شملت هذه التغطية حالات المرض، والولادة، والعجز، والشيخوخة، والوفاة. وامتدّت إلى مزدوجي الجنسية وذلك بإعفائهم من القيام ببعض الواجبات ومثال ذلك عدم تثقيل كاهل الفرد بالقيام بالخدمة العسكرية مرتين. كما نظمت القوانين حالة المهاجر الشخصية وذلك بحلّ المشاكل المتعلقة بالحضانة، وعملت على منحه جواز السفر، فضلا على اهتمامها بالعمال بالخارج والذين يشكّلون أغلبية المهاجرين فقد عملت الدولة على منحهم حقوقا تضمن لهم العيش الكريم.

وفي الميدان الاقتصادي عملت الدولة التونسيّة على حماية الجالية بالخارج من خلال منع الإزدواج الضريبي وكذلك من خلال حماية الاستثمار.

كما عمل المشرع على حماية التونسيين بالخارج وذلك من خلال الإجراءات المتبعة في طور التقاضي وسعى لحمايتهم من وقت رفع الدعوى لحين صدور الحكم فيها. وجعل للتونسي المقيم بالخارج عديد الضمانات التي تكفل له محاكمة عادلة تنصفه وتمنحه حقوقه مثله مثل التونسي المقيم في بلاده. وأسندت القواعد القانونية الاختصاص القضائي للمحاكم التونسية في النزاعات التي يكون أحد التونسيين المقيمين في الخارج طرفا فيها.

واهتمّت الدولة بحماية التونسي بالخارج في الميدان الجزائي، وهذه الحماية تعتبر أهم من الحماية المدنية وذلك لكونها تمس من الذات البشرية. فقامت الدولة بحماية المهاجر سواء كان متضررا أو متهما. وعملت على توفير محاكمة عادلة تعطي لكل ذي حق حقه، وذلك عن طريق تعاونها مع الدول من خلال الانابات القضائية وتسليم المجرمين.

أما فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي فقد صادقت تونس على مجمل الاتفاقيات متعددة الأطراف التي اهتمت بحماية الجاليات الوطنية المقيمة خارج بلادها. كما أبرمت اتفاقيات ثنائية مع عديد الدول لغاية تحقيق هذه الحماية.

وتكتسي هذه القواعد الدولية أهمية بارزة خاصة في حالات غياب النص أو غموضه، أو محدودية حمايته للتونسيين بالخارج. فالاتفاقيات الدولية بحكم علويتها على قواعد القانون الوطني كفيلة بمعالجة هذه النقائص التشريعية. 

وساهمت هذه القواعد الدولية الاتفاقية في تأكيد حقوق التونسيين بالخارج وذلك سواء في حالة نشوب نزاع من خلال ضمان التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، وتنفيذ الأحكام الأجنبية، في مادة التحكيم وفي المادة الجزائية وتسليم المجرمين. أو حتى في حالة عدم وجود نزاع أي في الحالات العادية إذ يحتاج التونسي بالخارج ضمانات قانونية خاصة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي.

إلا أن هذه الحماية، بالرغم من تكريسها في القانون، تعترضها على صعيد التطبيق  عدة صعوبات قانونية تتمثل في تطبيق النصوص سواء كان ذلك في صورة وجودها أو انعدامها، وضوحها أو غموضها. كما يمكن أن تكون هذه الصعوبات واقعيّة. وتختلف هذه الأخيرة باختلاف البلد الذي يوجد فيه المواطن التونسي وباختلاف التصرفات التي يقوم بها 

ومهما كان حرص الدولة التونسية على حماية التونسيين بالخارج فإن المواطن التونسي في المهجر يكون معرضا إلى نقص أو انعدام الحماية خاصة. عندما تتمسك الدولة المضيفة بمبدأ السيادة، وفي بعض الحالات عندما تمتنع سلطات الدولة المضيفة عن التعاون مع السلطات التونسية وهي حالة لا تختص بها البلاد التونسية إذ هي تفرضها طبيعة العلاقات السياسية بين الدول.

ومهما يكن من أمر، ورغم الصعوبات التي تعترض المهاجر فإن ذلك لا ينفي توفر قدر من الحماية يتمثل في الضمانات القانونية التي توفرها مجمل القواعد القانونية المذكورة. وتضاف إلى هذه الحماية الضمانات التي يوفرها القانون الدولي الخاص. إذ يحدد هذا الأخير القانون المنطبق في حالة نزاع يتضمن عنصر خارجي                 "  élément d extraneité  "  وفي ذلك تحديد المحكمة المختصة وبالتالي ربح للآجال وتجد الدولة التونسية في الطرق الديبلوماسية أسلوبا إضافيا لحماية التونسيين بالخارج. إذ تدافع الهيئات الديبلوماسية عن المصالح الوطنية بالخارج، والتي هي في جزء كبير منها متصلة بحماية حقوق التونسيين بالخارج. وقد تصل هذه الحماية إلى حد تحول النزاع من نزاع تنظمه قواعد القانون الخاص، إلى نزاع تحكمه قواعد القانون الدولي العام، وذلك حين تحل الدولة التونسية محل أحد أو بعض مواطنيها.
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(� )  ا الأسعد الشماخي : لجرائم المرتكبة بالخارج، رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء 1995 – 1996 ص 27.


(� )  عبد الحميد بن الشيخ : الحماية القانونية للتونسيين بالخارج، ملتقى 17 نوفمبر 2001، المعهد الأعلى للقضاء ص 6.


(� )  عبد الحميد بن الشيخ : المرجع سابق الذكر ص 7.


(� ) Niboyet Répertoire de droit international privé. 


(� )   عبد العزيز العوادي، إسماعيل بن صالح : شرح القانون الجنائي التونسي ص 94. 


(� )  وائل بن سليمان : مبدأ إقليمية النص الجزائي مذكرة المعد الأعلى للقضاء 1998 / 1999.


(� ) عبد الحميد بن الشيخ : مرجع سابق غير منشور.


(� ) ادوار عيد : مرجع سابق الذكر.


(� )  لابراديل ونيبوبيه : Traité de droit international privé 


(� ) المصادق عليها بالقانون عدد 27/76 المؤرخ في 4 فيفري 1976.


(� )  وائل بن سليمان إقليمية النص الجزائي مذكرة المعهد الأعلى للقضاء 1998 / 1999.


(� ) Revue international de droit penal 1er et 2ème trimestre 1984 rapport de M Pisone


(� )  الرئيس الباشا البجار – تسليم المجرمين الأجانب مجلة القضاء والتشريع ص 29.


(� )  الفصل 37 من الاتفاقية المبرمة بين تونس والمجر في 06/12/1982.


(� )  دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قرار عدد 10944 غير منشور يتعلق بتسليم موظف كويتي وقع تتبعه في بلاده من أجل خيانة مؤتمن.


(� ) مبدأ المواجهة يهم المطلوب تسليمه والنيابة العمومية أما الدولة الطالبة فلا يقع تمثيلها الفصل (321 م ا ج).


(� ) الفصل 12 من اتفاقية تونس وألمانيا الفيدرالية : المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في المادة الجزائية بتاريخ 19 جويلية 1966 مصادق عليها بالقانون عدد 41 لسنة 1961 المؤرخ في 26 جويلية 1969.


(� )  انظر مجلة القضاء والتشريع، الباشا البجار تسليم المجرمين الأجانب ص 43.


(� ) والبوليس الدولي هو موظف تابع للدولة في إطار التعاون الدولي وهي منظمة غير معترف بها، تكونت سنة 1904 واتخذت مقرها بباريس سنة 1972 وأعطتها الحكومة الفرنسية الشخصية القانونية وهي اليوم تضم 179 دولة.


(� ) اتفاقية بين الجمهورية التونسية والجمهورية السنغالية مؤرخ في 13 أفريل 1964 مصادق عليها حسب القانون عدد 32-65 المؤرخ في 13 نوفمبر 1965.


(� ) اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريطانية بتاريخ 17 نوفمبر 1965 مصادق عليها حسب القانون عدد 18 لسنة 1966 المؤرخ في 16 مارس 1966.


(� )  وائل بن سليمان، مذكرة مبدأ إقليمية النص الجزائي المعهد الأعلى للقضاء 1998/1999 ص 68.


(� ) مصادق عليها بالقانون عدد 127/88 بتاريخ 4 نوفمبر 1988. رائد رسمي عدد 76. 08/11/1988.


(� ) " العمال التونسيون يتمتعون على التراب الفرنسي بنفس المعاملة التي يتمتع بها العمال الفرنسيون فيما يخص شروط العمل والصحة والضمان والأمن والسكن كما يتمتعون بالعطل الخالصة والإعانات المتعلقة بالبطالة " الفصل 9.


(� )  قانون 2 أوت 1989 والمتعلق بشروط دخول وإقامة الأجانب يضع قواعد أكثر امتيازا فإن زوج أو زوجة مواطن أو مواطنة فرنسية لا يكون ملزم بأن يقضّي على الأقل عام زواج حتى يتمتع تأشيرة الإقامة لعشر سنوات.


كما أن الإدانة من أجل جريمة أو جنحة لا ينتج عنها رفض تجديد تأشيرة الإقامة.


(� ) المعاهدات الدكتور محمد حافظ غانم، ص 122، دراسة الأحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها في العالم العربي 


(� ) محكمة استئناف مونبليه بتاريخ 18 جانفي 1951 المجلة الانتقادية للقانون الدولي الخاص 1951 ص 489.


(� ) أي كما تم تنقيحه بمقتضى القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 على ما يلي :


(� ) اعتمدت هذه الاتفاقية من طرف ندوة الأمم المتحدة الخاصة بقانون المعاهدات يوم 22 ماي 1969 وعرضت للتوقيع يوم 23 ماي 1969، حيث وقعت من 46 دولة ودخلت حيز التنفيذ يوم 27 جانفي 1980. وفي تواريخ لاحقة انضمت إليها دور أخرى من بينها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 21 المؤرخ في 25 ماي 1971 وقامت بإيداع وثيقة انضمامها في 23  جوان 1971.


(� ) الفصل 60 من اتفاقية فيانا حول قانون المعاهدات.


(� ) ينص الفصل 55 من دستور الجمهورية الخامسة : " الاتفاقيات المصادق عليها تتمتع منذ نشرها بقيمة قانونية أقوى من القيمة القانونية للقوانين وذلك شريطة تطبيقها من الطرف الآخر".


(� ) مقال الأستاذ (P) Roger الذي تناول فيه التعليق على الفصل 55 من دستور الجمهورية  الخامس 


La constitution française commentaire d’article, sous la direction de Luchaire (F) et Conac (G) Paris Economica, 1987 P 1067.


)� ( NEUYEN QUOC DINH. Droit international public, Paris LGDJ 1994 P 301. 305.


(� ) هذا القرار لأول مرة غلب معاهدة روما لسنة 1997 على القانون الداخلي الذي احتوى على أحكام مخالفة لها رغم أن هذا القانون كان لاحقا لهذه المعاهدة.


(� ) الرئيس عبد الحميد بن الشيخ : المرجع سابق الذكر ص 16.


(� ) نفس المرجع ص 18.


(� )  الرئيس عبد الحميد بالشيخ. مرجع سابق ص 19 و 20.


(� ) ادوار عيد : الإنابات والإعانات القضائية وفقا للقانون الدولي الخاص واتفاقية الدول العربية في عام 1953.


(� ) الرئيس عبد الحميد بن الشيخ : مرجع سابق ص 20.


(� ) عزالدين عبد الله : القانون الدولي الخاص المصري الجزء 2 طبعة 2 1954 ص 649.


(� ) مجلة القضاء والتشريع – أوضاع الأحكام الأجنبية بالبلاد التونسية على ضوء التشريع والاتفاقيات القضائية الرئيس محمد صالح الحمدي ص 29.


(� ) عز الدين عبد الله مرجع سابق ص 708.


(� ) على المزغني Commentaire du code de droit international privé P 205 


(� ) عزالدين عبدالله – مرجع سابق ص 713.


(� ) مجلة القضاء والتشريع والاتفاقيات القضائية الرئيس محمد صالح الحمدي ص 29. 30.


(� ) محمد حافظ غانم : المعاهدات : دراسة لأحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها في العالم العربي مخاطرات ألقاها.جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية 1961 ص 2.


(� ) الرئيس الباشا البجّار : القانون الدولي الخاص. مصادره وتأثيراته بالبلاد التونسية مجلة القضاء والتشريع ديسمبر 1976 ص 23.


(� ) محمد حافظ غانم : المعاهدات مرجع سباق ص 133 عن Sorenesen; les sources du droit international 


(� ) الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يتعلق بحلّ المنازعات الدولية حلا سلميّا وقد حدد هذا الفصل الوسائل السلميّة لحل المنازعات الدولية بأنها المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى المنظمات الإقليمية. أو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.


(� ) صدر هذا الحكم بمناسبة تفسير معاهدة الإقامة بين سويسرا وفرنسا التي عقدت في 23 فيفري 1888 Revue du droit public سنة 1952 رقم 4 ص 2101.


(� ) حكم استئناف باريس في 16 ماي سنة 1949 مرجع سابق سنة 1952 رقم 4 ص 1101.


(� )   Revue de droit public سنة 1952 رقم 4 ص 1102.


(� ) الرئيس الباشا البجّار : القانون الدولي الخاص وتأثيراته بالبلاد التونسية، مجلة القضاء والتشريع ديسمبر 1976       ص 23-24.


(� ) الأستاذ أوبنهيم أورد 15 قاعدة لتفسير المعاهدات والأستاذ لوترباست ص 867 وما بعدها 


تقرير لوبرباست لمعهد القانون الدولي في دور انعقاده في سنة 1950 جزء ثان عن الأستاذ محمد حافظ غانم مرجع سابق ص 91.


(� ) محمد حافظ غانم : مرجع سابق ص 144.


(� ) الأستاذ عبد المجيد العبدلي : ص 122. 


(�) Marcel Merle la politique étrangère PUF Paris 1984 P 7. 


(� ) Léon noël Politique diplomatique dans les affaires étrangère PUF Paris 1959 P 29 


(� ) الأستاذ عبد المجيد العبدلي : مرجع سابق ص 124.


(� ) الدستور التونسي مؤرخ في 01 جوان 1959.


(� )  الأستاذ علي صادق أبو هيف. القانون الديبلوماسي منشأة المعارف بالاسكندية 1945 ص 55.


(� ) فصل 4 من أمر عدد 84-1242 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 رائد الرسمي عدد 62 مؤرخ في 26 أكتوبر 1984 ص 2414.


(� ) ليلى الماجري : مذكرة للحصول على شهادة الدراسات المعمقة الإحاطة بالتونسي في فرنسا ص 125. 


عن الأستاذ محمد بن العربي : L’organisation du MAE : études internationales n° 31/02/1989 P 59.


(� ) أمر عدد 91/-1282 مؤرخ في 28 أوت 1991 الرائد الرسمي عدد 63 مؤرخ في 17/09/1991 ص 1567.


(� ) قانون عدد 67/11 مؤرخ في 08 مارس 1967 متعلق بأحداث ديوان التكوين المهني أو ا لتشغيل رائد رسمي عدد 44 مؤرخ في 10 مارس 1967 ص 388.


(� ) قانون عدد 67/11 مؤرخ في 08 مارس 1967 فصل الأول.


(� ) الفصل 4 فقرة 9 : مهمة الديوان تتمثل في تلبية حاجيات سوق الشغل التونسي والخارجي حسب التنظيم المطابق لخدمات الشغل.


(� ) قانون عدد 90-55 المؤرخ في 18 جوان 1990 المحدث للمجلس الأعلى للهجرة رائد رسمي عدد 43 المؤرخ في    22 جوان 1990 ص 823.


(� ) أمر عدد 90-1300 المؤرخ في 8 أوت 1990 المتعلق بتنظيم وتسيير المجلس الأعلى للهجرة والمحدد لعدد الأعضاء المنتخبين وطرق الانتخاب رائد الرسمي عدد 55 المؤرخ في 28 أوت 1990.


(� ) الفصل الأول من القانون عدد 90.55 المؤرخ في 18 جوان 1990.


(� ) الفصل 2 من قانون عدد 90/55 المؤرخ في 18 جوان 1990.


(� ) Conseil supérieur des Tunisiens à l’étranger un nouvel organne au service de la démocrate La presse du 6 janvier 1991.


(� ) الفصل 9 من أمر 73-78 المؤرخ في 1 مارس 1973 المتعلق بصلوحيات الموظفين القنصليين. رائد رسمي 2-6 مارس 1973 ص 314.


(� ) المادة الخامسة من معاهدة فيانا الموقعة في 24 أفريل 1963 التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 1965.


(� ) نفس المرجع : المائدة الخامسة من معاهدة فيينا .


)� ( UTIT a propos du conseil supérieur de l’émigration Paris 3 juillet 1989.


(� ) فؤاد شباط : الديبلوماسية خلاصة محاضرات ألقيت على طلب السنة الرابعة في كلية الحقوق الدكتور ص 192.


(� ) قانون عدد 3 لسنة 57 المؤرخ في 1 أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية لكافة التونسيين.


(� ) الدكتور فؤاد الشباط : الديبلوماسية، مرجع سابق، ص 194.
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